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   عقد التخصيم الدولي
  (دراسة مقارنة)

ات في 
َّ
بين القانون المصري وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحق

  ٢٠٢٣التجارة الدولية وقانون اليندروا النموذجي للتخصيم الصادر في 
  د. إلهام عبد الحليم محمد مبروك

  ملخص البحث
ِّ م نه ُع ا ال في  ة ن ح أه ق ت لامه ال اس رِّد  ال ال ة أم  

 ، ي ا م ال قاق الأق ال في تارخ اس ل الأم ار ت لاً م ان لاً، ب َّ لها مع
ال  قال رؤوس الأم ابي على ان ا له م أث إ ؛ ل ولي دور ع ا لل ال ك

عات. ه ت ال ج ع ا ن ان، م ان إلى م ائع م م   وال
ح  لافات وت د اخ ج ًا ل ورة؛ ن ح ض ا ال أص ة ل ن ول اع ال الق

عًا  عات تَع ال ب اك ت لفة، فه ة ال ا ب الأن ا ال في معاملة ه
لاف  د إلى اخ ا ال ي ة، وه مَّ ه صفقات م عات أخ تع ا، وت ح

 : عاملة في حالة الإفلاس، م ح ، إلى ال اج ال ن ال ة، والقان ي الأول ت
ل  ي وال م ب ال َ ع الأصلي ال لة في ت عق ال ا أخ م جان م

الة.  ع ال ة ت د تعاق   لق
 : اع ال على م دوليٍّ ح ق ة ل ن ارسات القان ة وم أه ال اتفا

ا قَّ ة لإحالة ال ة الأم ال ول ارة ال  The United Convention onت في ال

the Assignment of Receivables in International Trade  ة (اتفا
ذجي لل  روا ال ن ن ال ال)، وقان  Model Law of Factoringالأون

(FLM)  وما اص ب ن ال اع القان ح ق ل معه ت عُّ م قِ  ال تَّ ، Unidroitال
اده في  ن ال على ال ٢٠٢٣اع القان ه  اول ال مقارنة ما جاء  ل ي ؛ ل

  الآتي:
افه.   ه وأه ا ال وأه ة ن   ال الأول: ما

قاته. لي له وت غ ل ال ة لعق ال واله ن عة القان اني : ال   ال ال
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اتفا عانة  ة الاس : أه ال ال ة ال ال روا الأون ن ن عق ال وقان
ذجي لل  ولي.  MLFال ا ال ال  ل ن

 . ل عق ال الة م ة ال ال ق ال ق ة ال ع: ما ا   ال ال
: ال  اف عق ال ة على أ ت ة ال ن : الآثار القان ام ال ال

ل.  وال
ادس: الآثار القان  .ال ال ي ة م عق ال على ال ت ة ال   ن

ة:  ات الآت ص ائج وال هى ال إلى ال   وق ان
: التوصيات

ً
  أولا
ة  -١ ت ارات الإحالة ال ل إخ ع ال ل ل في ال ام ال إدخال ن

قة. ة ال ال ق ال ق  ال
٢- . ا ال الإسلامي في م سع في ت ن  ال
م  -٣ ل ي ال ها ت ع ة، و ق لأول م ق الة ال أن ح ل  ن ال ، ل ي ار ال إخ

. ع ا  ال له  ل م ام على   ن الال
اع  -٤ ، إما ق ة فق لل ة واح ن عة قان ي  ع ال ت ع على ال ي

ار  ة، وص ل عة ال ار العق ذ ال ل الاتفاقي وما اع ل اع ال الة وما ق ال
ة. ت اكل ال لاً ل ال ا أك تف  ض

وني. -٥ ا  ال الإل ع ن ي ت ة ال ن اد القان ل على إضافة ال   الع
ا: النتائج

ً
  ثاني

اف عق ال وف  -١ ام أ ع على إب ولي ال  ا ال ال ِّ ن تع ن
لة ت اء على م ا؛ وذل للق ة دول حَّ ام م اع وأح وث ق ان ع ح ازع الق

 . اج ال ن ال اماته والقان قه وال ود حق ف ح ل  ف  ي َع ازعات، ول   م
اردة  -٢ د ال اد  م ال ذجي للاع روا ال ن ن ال على  MLF قان

ة  اتفا اردة  و ال ام وال الالأح قة. الأون ة ال ال ق ال ق الة ال  ل
ه لا   -٣ ل فاء ما ح ع لاس ج ع أو مفل ال ي م ِّ م ة لأ فل لأم ال

أقل م  ل  اة م ال ن ال ي ل ال ارة ع وعاء ل ؛ لأنها  ة ال ش
ع على  ج ة ال في ال ِّ ش ل عق ال على ح ها، وغالًا ما 

ي دة م أ م ات غ ال اد الف ائع ل  .ال
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The International Factoring Agreement (A Comparative Study) 
Between Egyptian Law and the Rules of the United Nations 

Convention on the Assignment of Receivables in International 
Trade, and the UNIDROIT Model Law of Factoring Issued in 

2023 
Summary of the research:  

Factoring becomes an important activity because it maximizes the 
value of receivables by enabling the transferor to promptly receive 
cash instead of waiting for the collection of funds on the due date 
from debtors. Besides, International factoring has played a significant 
role due to its positive impact on the movement of funds and goods 
from one place to another, resulting in the stimulation of sales.  

The standardization of international rules to regulate factoring 
activity has become a necessity due to differences in the treatment of 
this activity among different legal systems. Some legislations 
consider factoring as a true sale, while others view it as secured 
transactions. This distinction leads to variations in treatment in the 
event of insolvency concerning priority determination and the 
applicable law, alongside other risks arising from contractual 
restrictions within the original sales contract between the debtor and 
the transferor that may hinder the transfer. 

One of the most important legal practices for standardizing 
factoring rules at the international level is the United Nations 
Convention on the Assignment of Receivables in International Trade 
(UNCITRAL), and the UNIDROIT Model Law of Factoring (FLM) 
developed by the International Institute for the Unification of Private 
Law (UNIDROIT), which was adopted in 2023. Therefore, the 
research addresses a comparison between the provisions of these 
international instruments and Egyptian law as follows: 

Chapter One: The Nature of Factoring Activity, Its Importance, 
and Objectives 

Chapter Two: The Legal Nature of the Factoring Agreement, Its 
Operational Structure, and Applications 

Chapter Three: The Importance of Resorting to the UNCITRAL 
Convention and the UNIDROIT Model Law of Factoring (MLF) for 
Facilitating International Factoring Activity 

Chapter Four: The Nature of Receivables transferred under the 
Factoring Agreement 
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Chapter Five: Legal Consequences Affecting the Parties to the 
Factoring Agreement: the transferor and the transferee. 

Chapter Six: Legal Consequences Arising from the Factoring 
Agreement on the Debtor 

The research has concluded with the following results and 
recommendations: 

A) Recommendations: 
1- Introducing a registry system in Egyptian legislation to record 

notifications related to the assignment of receivables. 
2- Expanding the regulation of Islamic factoring activities in Egypt. 
3- Specifying the obligation to notify the debtor, making the 

transferor responsible for the rights transfer initially, and 
subsequently extending the responsibility to all subsequent 
transferees. 

4- The Egyptian legislator should determine a single legal nature for 
factoring, either based on assignment rules, conventional 
subrogation rules, or considering the contract as having a mixed 
nature. Issuing more detailed guidelines to avoid resulting 
problems is also necessary. 

5- Working on adding legal provisions that support electronic 
factoring activities. 
B) Findings  

1- The growth of international factoring activity, which relies on the 
conclusion of factoring contracts by parties according to unified 
international rules and regulations, aims to eliminate the problem 
of conflicting laws in case of disputes, allowing each party to 
know the boundaries of their rights, obligations, and the applicable 
law." 

2- Adopting many provisions from the UNIDROIT Model Law of 
Factoring (MLF) based on the terms and conditions outlined in the 
UNCITRAL Convention on the Assignment of Receivables in 
International Trade. 

3- The defaulting or bankrupt debtor cannot usually seek recourse to 
satisfy what is obtained by the transferee. Often, the factoring 
agreement includes the right of the transferee to recourse to the 
transferor for the payment of unpaid invoices from any debtor. 
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  مقدمة
ا ة أم ِّ م  نه ُع ا ال في  ة ن ح أه ق ت لامه ال اس رِّد  ل ال

 ، ي ا م ال قاق الأق ال في تارخ اس ل الأم ار ت لاً م ان لاً، ب َّ لها مع
ال  قال رؤوس الأم ابي على ان ا له م أث إ ؛ ل ولي دور ع ا لل ال ك

عات. ه ت ال ج ع ا ن ان، م ان إلى م ائع م م   وال
ا ام ن جع اس ومان  و رابي وال اءً م عه ح ر، اب ة ع ال إلى ع

ر  ه في الع ى، و س ر ال ام ع في الع ن ال ة، ث الق ر الق في الع
ف  ، وق ازده في م اسع ع ن ال ة في الق ة الأم ات ال لا ة في ال ي ال

ها ي وِف ال  ان وق ، و ن الع ات م الق عامل مع ال ة لل قل قة ال
لَّها  ، ث حلَّ م أم ات ال ل ش ادرات م قِ ة ع ال لِّ ة ال ي ات ال ا ال

. ات ال   ش
ة  ل ق ة وال ال ة ال ال ق ال ق اء ال أنه: "ش ع ال ال  وق عَّف ال

مات"، وعَّف عق ال ع وتق ال ات ال ل ة ع ع اش أ ال ل ي أنه: "عق ت  
ة  ل ق ة وال ال ة ال ال ق ال ق اء ال اه  ق  ِّ م ال ق ائع، و ِّ وال ب ال

ن". ام القان مات وفقًا لأح لع وتق ال ع ال ة ع ب اش   ال
ل،  ع على ال ج فا  ال ها: ال ي مع الاح ؛ ف اع ال د الفقه أن وعَّ

ولي، وال وال لي وال ها ال ال ل، وم ع على ال ج م ال  مع ع
ي.  ًا ال الع ، وأخ ام عل وال   ال

ان  ح الائ ا؛ لأنه مه في ت وم اع ال دول ح ق اجة ل ت ال ه و
ال ال ة، وُقلل ت ال فقات ال ، وُ ال رِّدي وال ائع وال عاملات وت لل

ات اع ال ا أن ال س ولي،  ق ال عامل في ال ي لل ل ال -اله
ا أك م  ِّل حال ي تُ ها، ال و م اك ة وال س ة وال غ % م ٩٠خاصة ال

ي اد العال ي.  -الاق ان على ال العال ادر الائ ل إلى م ص   في ال
اول الفقهاء ال ك وق ت ل ال ات ع اسه على ن ا  راسة، فقام ال  

ت على أن خ الأوراق  ق ة ق اس ها: ن ارة؛ وم ارة  الأوراق ال ال
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ي  ا أنها تُع ة،  ل ق نقل ال ن  ه الأوراق  ، لأن ت الة لل ارة ه ح ال
ة م  ت ق ال ق افة ال ل  ي وال ال له ضَّ ال اصة لل ام ال ت الأح

ني.  ن ال الة وف القان   ال
ارة؛  رقة ال اء لل ارة ه ش ه إلى أنَّ عق خ الأوراق ال ة ان اك ن وه
اء  لاً في ال ن ال م د، و ق لغ م ال ِّ مقابل دفع م ة ال قل مل ح ت

ا أ رقة،  ع في تارخ وفاء ال عة خ ع أقل م سع ال ع أن  رجع ال
ع خاص أساسها  ة م ن ل ة؛ وم ث فإنها ع َّ ات م ة ن ارة لع الأوراق ال

اء.  ض وال اد ع الق : ات ارة ع ة  ل ، وم ث فالع اب ال أو ال   اك
الة  الي اس ال ؛ و ة ال هي: عق م ل ة أخ أن ع رت ن ا قَّ ك

اب مع أ  ه مع ال ا ع ت ال ني، ول  ن ال القان ه  ص عل ذج تعاق م ن
امه.   أح

ل؛  ، إلا أن الأخ أش ه مع عق ال ا ارة ي ه فعق خ الأوراق ال وعل
ة  ان ل إلى أوراق ائ ي ت ارة ال أوراق ت ة  اب اء ال ق، س ق افة ال ه  وذل ل

م ال ق ة؛ أ  ات عاد ، في ح أو ف لائه ي له على ع قه ال ل حق و ن ب ائع
ك القابلة  ة في ال اب ق ال ق ارة على ت ال ق عق خ الأوراق ال

ارة.  ص الأوراق ال اول، وعلى وجه ال   لل
ن  ام القان احة على أن ي ال وف أح ع ال ن ص ورغ أنَّ ال

ني، س أن ق  الة ال اع ح اء ال على ق ًا؛ ح أرجع ب ِّ ة جاء م ار اله
ام  قَّ على ن ع ال ل  ي: أن ال ع ل الاتفاقي، وه ما  ل ال أو ال
اع  لاقها، أو ت ق الة على إ اع ال ق ان م الأح إما الأخ  ، و ني واح قان

ام معً  ل الاتفاقي؛ لأن ت ال ل اع ال لاف ق ، خاصة مع اخ ل د إلى ال ا س
ة ونفاذ  ي الأول َّة ل اء مه ل الاتفاقي في ال في أج ل اع ال الة ع ق ال

. ي اجهة ال الة في م   ال
ولي ذ  Factors Chain International (FCI)ووف  ة ال ال ل ل ع ت

ولي  ة ال ال س ام العامل في م ة ن عاون مع ش ال ائع)  ر (ال ام ال "في 
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ر ( ِّ ال َّى  ، وتُ ي Export Factorت ة الأولى) ال ال ق ال ق الة ال ) (ح
ع وت  ل في ب ، ال له فق ِّ على ع ائع، ال يُ ة م ال ي ات ال ا ت ال

ة عاون مع ش ال ر  ِّ ال م م ق ات؛ ح  رد  ال ها ال ت أخ ُع
َّى   رد، وت دة في بل ال ج ر وم عة ل ال ن تا )، أو ت (ال

رد  ة ت  (Import Factor)ال ة ش ن مه ة)، وت ان ة ال ال ق ال ق الة ال (ح
ر أو م ال اجه ال ي ت ات ال ة والع ر ال عامل مع الأم رد ال ر، ال

الات  فة ووسائل الات أل ان غ ال ارة والق قال ال لة في: اللغة والعادات وال ال
لاء  ان ع ة وض ي ات ال ا إدارة ال م  ق قة؛ ح  ث ادر م فة  ع ام ال وانع

قة لـ  ال ال اد الأم رد. Export Factorال وس   في حالة إفلاس ال
ل ا لَ م وم أجل تقل ا ُ ة  Export Factorل -Import Factorوش

ا ه م ب َ اءً على عق ال ال ة  -ب قة أو أ ِّ ح أ ا الآخ  ه لٌّ م لغ  أن يُ
اد.  ي على ال رة ال ات أو قُ ا ل ال ة ت ل ث على ع اث ق ت   أح

ور  ا ال ُعُّ ض ة ل ن ول اع ال ح الق لافات وت د اخ ج ًا ل ا؛ ن
عًا  عات تَع ال ب اك ت لفة، فه ة ال ا ب الأن ا ال في معاملة ه
لاف  د إلى اخ ا ال ي ة، وه مَّ ه صفقات م عات أخ تع ا، وت ح

ِ ا ّ غ ا  عًا ح مًا: ُع عق ال ب عاملة في حالة الإفلاس، وع ا ال َّ ل ع
اه ال  ا ه الات ائع أم لا، وه ة ال على ال ع ش ا ح رج ان مع اش إذا 

ه مع الفقه. ق عل   اس
، ال  اع ال على م دوليٍّ ح ق ة ل ن ارسات القان وم أه ال

 : ا ال اولها ه ارة ات قَّات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال ة اتفا ول  Theل

United Convention on the Assignment of Receivables in 

International Trade  ذجي لل روا ال ن ن ال ال)، وقان ة الأون (اتفا
Model Law of Factoring (FLM)  ن اع القان ح ق ل معه ت عُّ م قِ ال

وما  اص ب اده في ، Unidroitال   .٢٠٢٣ال تَّ اع
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ة  ال ق ال ق ه  Receivablesوتُعُّ ال الة ه ؛ ح ت ح ه عق ال ج
ائع  ل/ ال ق م ال ق ة ال Transferor/ Assigno ال  Factoringإلى ش

Company/ Secured party/ Transfree/ assignee ن ، وهي وفقًا للقان
روا ن ال ال وقان ة الأون ة حالَّة  ال واتفا ق مال ِّلة في حق ذجي م ال

ات، وق  ة لل ال ائ ال ا الأصل إلى نقٍ في الق ل ه هُل ت ْ ة، وعادة َ ل ق وم
ة ع  ارة ول ناش ن ال ناشًا ع معاملات ت ع ال أن  اش ال

ا. ًا نهائ هل ي م ن ال از أن  ، مع ج اض نق ات إق ل    ع
م  ولي في ع ا ال ال ع ال ق حََّ م ن لاح أنَّ ال وم ال
ة  ت اله ولي؛ ح ق ع ال ات ال ل ة ع ع اش ة ال ال ق ال ق احه ب ال س
ة  ال ق ال ق افة ال ع خ  ا أتاح ال  ، لي فق ع ال ات ال ل أن ع الة  ال

ا مات،  ائع وال ال ة  ت ة ال ت ة ال ال ق ال ق احه ب ال لإضافة إلى س
قاقات  الاس ة  ت ة ال ال ق ال ق اف على خ ال ، ول ي الهام اء  ات ال ل ع

  العقارة. 
ات ت أو  ار أو ش ل ت ات ت ن ال ش ي  ام الأم وفقًا لل

اض، وق ات الإق س اع أخ م م ارة، أو أن ك ت ن ال أن ب  أوج القان
ع  ا  ا ال ك به ام ال ة  ان ة، مع إم ة م اه ة م ة ال ش ن ش ت
افقة ال  ل على م ع ال ة،  ال ة ال قا ة العامة لل خ م اله ل على ت ال

ا ارسة ال اح  ، مع ال ا -ال ً ة.  -أ ات أهل   ل
ع ا ا عَّف ال أ ك ي ت مات ال م ال لع أو مقِّ ائع ال أنَّه  ل  ل ال

ة  ة لاتفا ف ة ال ه ال ف ا عَّ ة،  ق مال ها حق ال ع ائ في الأون أنه: "ال
فًا  ضًا أو  ن مق ل إما أن  ال". وال ه ال ال أ ع العق الأصلي ال ن

انة، و  قات  ل ال فه ثالًا،  قات، وق عَّ ائعًا لل ن  ن ما أن  قان
ذجي لل روا ال ن ". MLF ال الة ال م  ق   أنه "ال ال 

، وه  ق ال ة على حق ث ن م ، وت عق ال ة  ت ا ال وم ال
ا ي ح ُ ال ل، رف ائع/ ال ي وال م ب ال ع الأصلي ال نه ت عق ال لة دي
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 َّ ازعات والإدعاءات، وم ثَ ي م ال تِّ له ال في إقامة الع ه ي ف ، ف ف آخ ل
ل، ال ال ة ع  زادة ت ة أخ نات ن اكل قان إلى جان تعُّض ال ل

اقي  ل  ق ق ق فاء ال ة في اس ها: الأول ال؛ وم ل  الأح ي أو ال إفلاس ال
فل ي ال اج دائ ن ال ي القان ة ت ع ة؛ ل ي الأول ة ت ، إلى جان صع

.  ال
ائع على  ع الاتفاق ب ال وال ن ال أجاز ال القان ا جاء  ووفقًا ل
ع ال  ال فاء، وق ورد  ل أجل ال اماته ع حل ال ي  فاء ال ان الأخ ل ض

ج ي ُ لل ال الات ال ي ع ال اع ال ان ام ها: إذا  ائع؛ وم ها على ال ع ف
ي أو زوال  ة مع ال عاق اماته ال ال فاء  ال ائع  ق راجعًا إلى إخلال ال ق ال فاء  ال
ة  م قابل ه، أو ع ة للغ عل ل د أف ، أو وج ه إلى ال ل إحال ائه ق ال أو انق

ة للإحالة، أو سَْ نقلها ق ال ق . ال ه آخ ال إل   إلى م
ا  مات"،  لقِّي ال لع أو م أنه "م ال ي  ن ال ال وق عَّف القان

ة  ة لاتفا ف ة ال ه ال ف ال عَّ أت الأون م في العق الأصلي ال ن ل أنه "ال
فه  ل عَّ الة"،  قات ال ه ال ذجي للع روا ال ن ن ال أنه  MLF قان

ائي  ا ع عق ال ال فًا أج ي ُعُّ  ، وال ي ٍّ م فع ح ي ب ال ال ي
اره.  ع إخ اد لل  ال مًا  ن ملَ ه؛ ح  اف، ل آثار العق ت إل   الأ

ار بلغة العق الأصلي ذاتها أو لغة  ن الإخ ع ال أن  لَّ ال وق ت
؛ لأنه د ي و ال ال لأ ش ه الام عَّ عل ؛ ح ي قف ض ن في م ًا ما  ائ

ف  ي  أن ي نًا في ح ال ة قان الة ناف ن ال ى ت ه: ح ، وعل ضها ال ف
؛ هي: ( ها ثلاثة معاي ة، (١ف ن م ي ٢) أن ت ي أو ب ء م ال عل  ) ألاَّ ت

لي، ( ق الة ٣م ي  قاته.) إعلام ال   م
اء  اد، أو إج ها: ت ال عٍ، م ف ُّ ب ُّ في ال ي ال ن لل ل  ك

ة  قاصَّ ة العادلة Set-offsال اد Equitable Set-Offs، أو ال ال مًا  ن مل ، و
الة. ال اره   لل م تارخ إخ
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  إشكالية البحث:
ن ال ال رق  ر قان ة  ١٧٦ق ام ال  ٢٠١٨ل في ت أح

. ي اف عق ال وال ة على أ ت ة ال ن ح الآثار القان ض ولي ع ت   ال
  منهج البحث:

هج  ا ال على ال قارن ب ما جاء ع ه رة م ال ه ارة  ان ال الق
ة لإحا ة الأم ال اتفا ، وما جاء  ا ال ِّ ن ي تُ ة، ال قَّات الع لة ال

ة  ول ارة ال  The United Convention on the Assignment ofفي ال

Receivables in International Trade  روا ن ن ال ال، وقان ة الأون اتفا
ذجي لل  ل معه Model Law of Factoring (FLM)ال ع م ق ، ال

وما  اص ب ن ال اع القان ح ق اده في ، Unidroitت ، وما جاء ٢٠٢٣ال ت اع
اج  لي وال في اس ل صفي وال هج ال ع على ال ا   ، ول الأخ عات ال ب

ات. ض   الف
  أهمية موضوع الدراسة: 

ة -١ ة العل ة الأه اس ة م ولي، ال ُعُّ آل ا ال ال ء على ن : إلقاء ال
ار ال ل ان ات في  ل ال اء ل هل م ال اسة ال ة وتغُّ س ول ارة ال

ة؛ لأن  ة الع عُّ اضافة لل ا ال  ل فإن ه اء الآجل،  ق إلى ال ال
الإضافة إلى  ة،  رت بلغات أج ا ال ص راسة ن علقة ب راسات ال أغل ال

ذجي لل روا ال ن ن ال قارنة ب قان عق ال ، ال MLF ما س فإنه 
ه وما  أعَّ اص ب ن ال اع القان ح ق ارخ  UNIDROITمعه ت ع ب / ٢٣وال

٢٠٢٣/ ٥. ن ال ال، والقان ة الأون   ، واتفا
ة: -٢ ل ة الع ات  الأه ل ال ام ل ةً شائعةَ الاس ا ال آل ح ن أص

اء في و  ة، س س ة وال غ وعات، خاصةً ال اد أو وال ق الازدهار الاق
اء على  اسة ال غُّ س ا؛ ل لَّة حال ه الع ة، وازدادت أه ال في وق الأزمات ال
ق ع  ال اء  ن ال ل ا ُف ي أص ارة، ال ات ال اد وال م الأف
لة  ة الع فاض  لِّ ان ع في  ًا لل ه ت ، لأن  ق في م اء ال ال
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ي وارتفاع ال ق الأج ائع وتقلُّ أسعار ال مات وال اء ال ة وارتفاع أسعار ش
ا.   ن ال عال

  خطة البحث: 
افه.  ه وأه ا ال وأه ة ن   ال الأول: ما

قاته. لي له وت غ ل ال ة لعق ال واله ن عة القان اني: ال   ال ال
: أه ال ة ال ال اتفا عانة  ال ة الاس روا الأون ن ن عق ال وقان

ذجي لل  ولي.  MLFال ا ال ال  ل ن
 . لَّ عق ال الة م ة ال ال ق ال ق ة ال ع: ما ا   ال ال

 ِّ : ال اف عق ال ة على أ ت ة ال ن : الآثار القان ام ال ال
ل.  وال

.ال ي ة م عق ال على ال ت ة ال ن ادس: الآثار القان    ال
  

  المبحث الأول
  ماهية نشاط التخصيم وأهميته وأهدافه

: نشأة نشاط التخصيم: 
ً

  أولا
لة،  ار أو الع ل ال ة أو ال سا ا ال على ال اك م أسَّ ن ه

أة ف  اك م أرجع ن رابي، وه جِعه إلى عه ح لَ وُ ان ُ ومان؛ ح  ته لل
لح  ةً ع الغ Factorم ا ارة ن اول ال ) على م ي ِّ ، وق أرجعه )١((ال

ع  ان ي ارة؛ ح  ع وات الاس ر الغ ام ع في ع ن ال ع إلى الق ال
دون  ا ُ ان ي  ن، ال لاء ل ا ع و ل ابه إلى إن اءه وأخ اكه وفِ اج أس ال

ا مًاأم اج مقَّ لاء ال ائع له ه ال   .)٢(ل ه
                                                 

لــة  )١( ــة: دراســة مقارنــة"، م ار ق ال قــ ــ ال ــة ل ــة والعل ن انــ القان ر تــادرس، "ال ــ ــل  خل
د  ة، العـ ق، جامعـة القـاه ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان اد لل ن والاق ، ٢٠١٤، ٨٧القان

  .٨ص
(2) Philbrick, William C. "The Use of Factoring in International Commercial 

Transactions and the Need for Legal Uniformity as Applied to Factoring 
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ِّعة  ات ال ى ع  ال س ر ال ا ال في الع م ن ِ ا اسُ ك
ا ال  أة ن َّ ن ة، ول ان أج ائع م بل اء  لاء) ل ار الأور (ال وال

ة،  ة الأم ات ال لا اسع ع في ال ن ال ان في الق ا  ع وتق ن ما تَّ م ع
ما أدَّ إلى  ها، وه َّقة عل ة ال ائ ال جات ع  رفع ال اد ال اس
وض  ح الق ل وم ا في ت ر ءوا ت ائع، ف اد ال رة على اس لاء الق فق ال
ر َّ ق ت ور ال عها، ومع م ار ب ان اس جات م أجل ض ل لل  لل ال

ان) فة الائ ا ال (و َّل في ن ا ل ق ذاته، ال ازده )٣(ال ، وفي ال
أته؛  ان ال في ن ي  ا ال اجع في أورو ه ق ت ا، ن ا ال في أم ه ن
ُّل  ل ال في ت ها: ف ، م عة في ذل ال ة م ج ة ول ن ائ قان د ع ج ل

ة ان ا ائ ة م ا أ ة  ت اكل م ر م ه ل  ، و ، وه ما أضعف دوره
ة  ك ال ل على إذن م ال ة ال ان وصع ازع ت الق ف وت لة وال الع

زارات العامة ةً أخ في )٤(وال ا م ا ال في أورو ع ن عان ما ات ، ول س
ق ا ع ان ًا دول ا ح ن ، وأص ن الع ات الق ول ع س ال ب ال ال رؤوس الأم

ات  س ك وال ة ع  ال س ات ال ال ة ل وع دول ح ف  ف
ة ال  . )٥(ال

ة الأولى؛  ب العال ة إلى ال ال ق ال ق ا ت ال ة ن ا اك م أرجع ب وه
ة اي غ ال ا ال  ال ام ن ة إلى اس ال ات ال س ادرت ال  ح 

                                                                                                                       
Transactions between the United States and Japan." Commercial Law 
Journal, vol. 99, no. 1, Spring 1994, p. 144. 

(3) Paraschiv, C. M. "Factoring Agreement- Instrument for Credit Institutions." 
AGORA International Journal of Juridical Sciences, vol. 2013, no. 4, 2013, 
HeinOnline p. 138. 

(4) Philbrick, William C. "The Use of Factoring in International Commercial 
Transactions and the Need for Legal Uniformity as Applied to Factoring 
Transactions between the United States and Japan.", Supra, p. 144. 

(5) Jocovic, Mijat, and Nikola Milovic. "Factoring Contract in the Light of 
Drafting the Montenegrin Civil Code." InterEULawEast: Journal for 
International and European Law, Economics and Market 
Integrations, vol. 6, no. 2, December 2019, p.103. 
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ارة،  وعات ال ة لل ي ات ال ا ل ال ة ت ل ف ال العامل، وق على رأس ال
ن؛ ح  ل لأك م رع ق ال  َّ ال ا، واس ًا ن ان  ها  ا وق َّ ال َّ ن ول
ن دولار، ول خلال  ف مل ها ن ها ح ي تَّ ت ة ال ال ق ال ق الي ال بلغ إج

ة ة س لغ ١٩٤١اللاحقة لعام  ال ع ا ال اعف ه  .)٦(ق ت
، وخاصة في عام  ا ال ة ن ا وضًا ١٩٣٠وم ب ة ق ان ك ال َّه ال ، ت

ا،  ض ذات اد الق ة س ان ا لإم ال انًا م ة ُعُّ ض ي ات ال ا الة ال ار إلى أن ح لل
ات  ال ازل ال ن ت ور قان ع ص ا ال  ع ن س عام وات ن ادر م ال ال

١٩٤٠ Assignment of Claims Act  ح ة، وال س ة الأم ات ال لا في ال
ا  قاول م ال ة العامل  س ة وال غ ات ال مة ب ال َ د ال ب العق

ب فاع وال د ال ع عق   .)٧(ل
ان ت ولي  ة ال ال ا : أنَّ ب ال ي  عامل  وم ال ة لل قل قة ال ال

ة  غ م ب أم تق ات ال ان ش ادرات؛ ح  ة ع ال ل ة ال ي ات ال ا مع ال
ع  رد في ج ل ال ائع في ال ل ع ال اد  ردي ع ال ا ع ال م
أم  ات ال لَّ ش ات ال م ات حلَّ ش ادرات، وفي أوائل ال ات ال عائ

ق إقامة علاقات ل لع  مات وال مي ال ع مق ؛ ح قام  اش ولي ال ال ال م 
ة ت في  ردة، ح تأس أول ش لاد ال ة في ال ال ات ال ارة مع ال ت

عان  ١٩٦١عام  ة، وس ة ال ل ة في ال س مع ش ح تعاق ال الأول في ب
، ث تلاها ات أخ َّ ش اني  ما ان ل أن  ة وال إ ه  Walterتأس ش

E. Heller & Company وق تعاون مع ، اغ ة في ش ائ ل  ة ت ، وهي ش
ل لل : ه اس  ْ فَ ول، وعُِ ة في  م ال ل ك ال ي م ال  Heller)٨(ع

                                                 
(6) Phelps, Clyde William. Accounts Receivable Financing as a Method of 

Business Finance. Baltimore, Educational Division, Commercial Credit 
Co., p. 58. 

(7) Phelps, Clyde William. Accounts Receivable Financing as a Method of 
Business Finance, Supra,p 61. 

(8) Sommer, Heinrich Johannes. "Factoring, International Factoring Networks 
and the FCI Code of International Factoring Customs." Uniform Law 
Review, vol. 3, no. 2-3, 1998, p. 686. 
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Factoring ة ات ال ًا على ال اد مغلقًا ومق ا الات ان ه ه، ول ، و
اء  غ ة، ورغ ذل فل ي الاس ات غ ال َّ لل ؛ ح ام عان ما تغَّ الأم س

. غلقة لل عات ال ة ال د ف ا ع وج  كل
انات  ن ض ج قان ه  ِ عل ّ ع ال ة  ا ال في م لأول م وعُِف ن

ار رق  اف الاس ة  ٨وح ل ا١٩٩٧ل ار م زراء رق ، وق ة  ١٤٤٦ل ؛ ٢٠٠٣ل
علام  ل الاس ي ت املة ال مات ال عة ال أنه: م ع ال  ح وصفه ال
ة  ل الأرص ات الآجلة وت ا ل إدارة ال ، و ي ل ال ع ال ال

ه ا ي الاتفاق عل ادها وفقًا ل ل س ها أو تع ع قة في م ات )٩(ال ها ت ع ، و
ل  ارات أخ الع ن ال رق  )١٠(وف ق ر قان ى ص ة  ١٧٦ح   . ٢٠١٨ل

، وق  ا ال ارس ن ة في م تُ ة مال س ر أول م ة إ فاك وتُعُّ ش
ة  ولي ب ار ال ها ال ال ة  Fim Bank%، و ب ٤٠أس %، ٤٠ب
ولي  عة لل ال ا ل ال ة ال س ة  IFCوم   . )١١(%٢٠ب

ا: تعريف التخصيم وأنواعه:
ً
  ثاني

ة  ل لاحي ل ع الاص اء  ”Factoring“جاء ال أنها: ش ة  ات الأج ج في ال
ة ها الأصل لها  ة  ث إعادة ت ي ات ال ا ه فإنَّ )١٢(ال اء عل ؛ و

ع  ج ون ال اد ب ي على ال رة ال م ق ع علقة  ا ال ل ال َّل  على ال ي
ق  ق ة لل ة الاس ؛ أ الفارق ب ال اوًا لل ن رح ال م ل، و ال

ل الة مع ال ام عق ال لغ ال دفعه ال ع إب قة وال ة ال ال   . )١٣(ال
                                                 

، ص )٩( جع ساب ارة: م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل   .٢٤خل
زراء رقـ  )١٠( لـ الـ ارات رئـ م ة  ٢٨٥ورقـ  ١٦٢قـ ـ ــة ٢٠٠٧ل قا ـة العامـة لل ار رئـ اله ، وقـ

ة رق  ال ة  ١٢٠ال   .٢٠١٠ل
ة والع )١١( ن ان القان ر تادرس، "ال ل  ارةخل ق ال ق ة ل ال جع ساب"ل   .٢٦ص ،: م

(12) BLACK'S LAW DICTIONARY 712 (10th ed. 2014), Referred to 
Brumfield, Cameron. "Keeping up with the Times: A Proposed Change to 
Medicare and Medicaid Non-Assignment Clauses for Secured Financing." 
Business & Bankruptcy Law Journal, vol. 2, no. 1, Fall 2014, p.113. 

(13) Chilton, Frederick R. Jr. "International Factoring." International Tax 
Journal, vol. 11, no. 2, Spring 1985, HeinOnline p.139. 
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ضًا أو أداة م أدوات  ار ال ق ح أنه لا  اع ع ي ا ال ووف ه
اء لل ه ش ل، ول قي للال ى ال ع ا ه ال ة، وه ال ق ال ، ون أنه )١٤(ق

اكل  ُّ ال ، وت مَّ ض م عاملة ال على أنه ق ة ل ل ُّ الآثار ال م أجل ت
اعات مع  لة، والإفلاس، وال ق ف ال د ال لان، وق ة وال الأول ة  ت ة ال ن القان

ه أن  ا م ال ، إلخ؛ ل ه د ال اع ال ب اش لأن ِّي تع واضح وم ي ت
 . ن ال ائعة في القان   ال

ا ال  قة ب ن ف ح ال ة ل ت ا ع على  Factoringوفي ال ال 
ا  ائع، ون ع على ال ج ون ح ال ة ب ال ق ال ق الة ال ع  Forfeitingح ال 

ع على ا ج ون ح ال ات ب ل ال قاران على ت ًا م ْ تق ا ائع؛ وذل لأن ال ل
ا الـ  ل، والفارق ه أنَّ ن ا  Factoringفي الع ل ق الأجل، ب ف إلى ال يه

ا  ف ن ل الأجل Forfeitingيه س وال ل ال   . )١٥(إلى ال
ا الـ  ح ن دة؛ ح أص ج قة ل تع م ف ه ال ا هادفًا أ Factoringون أنَّ ه ً

ل الأجل،  س وال ل ال عإلى ال ه ال ل  )١٦(وق اع ادر ال أنه أح م
الي. ه ال اماته ودع م ال فاء  وع في ال ه ال ع  ِ أن  اتي، ال ُ   ال

ة؛  ول ات ال الاتفا ة وما جاء  عات الأورو ع ال نهج ال ع ال وق اتَّ
ا ، وعلى ن ما س  ح عَّف ن دًا ع تع عق ال ف ال م

ي ما  َّاها الفقه؛ ل عات وت ها ال فات ساق ة تع د عَّ م  ق لاحقًا، ح س
. عق ال اصة  فات ال ع ه ال ع ، و ا ال د ب ق   ال

ة ال ال ق ال ق اء ال أنه: "ش ع ال ال  ة عَّف ال ل ق ة وال ال
مات" ع وتق ال ات ال ل ة ع ع اش ائ )١٧(ال ي ت ب ال ات ال ل ، وهي الع

                                                 
(14) Cohen, Eric, and Gavin McGee. "A Contractor's Rights and Obligations 

after a Subcontractor Assigns Its Right to Payments." Construction Law 
Journal, vol. 2, no. 2, Winter 2004, p.40. 

(15) Gotua, Levan. "Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia." 
Journal of Law (TSU), vol. 2018, no. 2, 2018, HeinOnline,p. 25.  

ة،  )١٦( ي امعة ال ارة"، دار ال ن ال ي ات ال اء ف ازق محمد، "عق ش  .٥، ص٢٠١٠ذ ع ال
ة ( )١٧( ـــ ـــادة ٢الفق ـــ  ١) مـــ ال ـــ رق لي وال ـــ ـــأج ال ي ال ـــا ـــ ن ن ت ة  ١٧٦مـــ قـــان ـــ ل

٢٠١٨. 
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 . ي ائع) وال   (ال
ة  ة لاتفا ف ة ال ف ال ال وعَّ قات الأون ة ال أنها: نقل مل الإحالة 

ا أو معاملة م ن إحلالاً تعاق ز أن ت قابل الاتفاق، والإحالة  ، وفي ال ه ل ال  ق
اء  : إن ع ل ال ا  ني)،  ن (الإحلال القان فعل القان ن نقلاً  ز أن ت لا 
اض  اء أكان لأغ قات، س املة لل ة ال ل قات، ونقل ال ة في ال ان ق ض حق

ِّل نقلاً تام  د ما ال ُ ِّ ة أنها ل تُ ة أم لا، وُعاب على الاتفا ان ا أو نقلاً ض
ا. ان   ض

ة  ال: ووف اتفا ة؛ ح الأون ول ولي والإحالة ال قة ب ال ال اك تف ه
ام العق الأصلي في  قعان وق إب ي  ل وال ان مقُّ ال ا إذا  ن ال دول

ه  ال إل ل وال ان مق ال ة إذا  ن الإحالة دول ا ت  ، لف قعان في دول م
لف   .)١٨(دول م

ة  ف اتفا قات وع ال ال ل) إلى الأون قل ش ما (ال ي: أن ي أنها تع
 ٍّ ل م ح ا، ما لل ه ا ب الاتفاق  ا،  ئ ا أو ج ل ه)،  ال إل ش آخ (ال
ة ل ) أو أ م ي ) م ش ثال (ال َ لغٍ نق (ال  تعاق في تقاضي م

ةٍ أو  ن ي انًا ل قات ض قٍ في ال اء حق عُّ إن ، و َّأة له في ذل ال غ م
ة نقل ا امٍ آخ    . )١٩(لال

ه  ج ار  ارة ع عق ت يلة، وه  ل ب أنه: أداة ت ٌ ال  وعَّف رأ
م الأخ  )؛ ح يل ف آخ (ال ة ل ال قاته ال ازل ش ع م ي

قاتب ه ال ل. )٢٠(ل ه ها ال  )٢١(و ج م  ق ة  ن أنها: معاملة قان
اء أكان  قاقها) س ل اس قاقها أو ق ٍ (ع اس ائع  قة لل ن ال ي اء ال

                                                 
ادة ( )١٨( ارة ا٣ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال ة.) م اتفا ول  ل
ادة ( )١٩( ة.٢ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا
ـة  )٢٠( لة العل ات"، ال ة لل ال افعة ال ا ال على ال ان، "أث ن ي أب الق اء أح فه أس

ة،  ل اع الإس ارة  ة ال ل  ، اة ال ة، جامعة ق ارة وال راسات ال   .١١٣، ص٢٠١٧لل
(21) Jocovic, Mijat, and Nikola Milovic. "Factoring Contract in the Light of 

Drafting the Montenegrin Civil Code.", Supra, p.104. 
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ونه.  ائع أو ب ع ال على ال لة  رج   م
أنه ا ال  ع ن ل عَّف ال ا)٢٢(ك ا ازل ع ال ع أو ت ة : ب ت الق

مات. لع أو ال ع دوليٍّ لل ة ع ب ات قَّة ال   الأجل ال
ه إلى اك م اتَّ ن  )٢٣(وه اء دي اس ن ( ي اء ال : ش ارة ع ا ال  أنَّ ن

مات  لع، أو ال ة ع ال ات ا ال الأق ل، أو  قة على ال ال ي ال ال
ي أو العائلي أو ال  ام ال هام للاس ل أو ت ال ف ال ض ت لي) لغ

م في  ع ال ع مع ال ا ال قارب ه ائع. و ة لل ع ن ال ي الإدارة أو ال
قَّعة في أتاوا عام  ولي ال ل ال روا لل ن ة ال ة )٢٤(١٩٨٨اتفا ، وه الأك ص

لاً.    وش
ا ال ه رأ آخ إلى أن ن ع  )٢٥(في ح ات م أح ن ق ل؛ ح  م ال

مة إلى  ق مات ال اعة أو ال ائع ال عات ع ال ف لام ال ع حقه في اس ار ب ال
 . ف ع م   آخ 

اك تع آخ لل ات،  )٢٦(وه س الآجل لل ل ال قة لل أنه: 
ا اصة في ال الها ال ار أم ات اس َّ م خلالها ال ة ت ة وهي آل ي ات ال

ارة  الها ال ر في أع ل م امه  ق لاس ل على ال ال م  ها، بل تق ف ب
ق الأراح.  وت

مة في  ة أتاوا ال ف اتفا ن ١٩٨٨وق ع اد القان ح م ها معه ت ي أعَّ ، ال

                                                 
(22) Philbrick, William C. "The Use of Factoring in International Commercial 

Transactions and the Need for Legal Uniformity as Applied to Factoring 
Transactions between the United States and Japan.", Supra, p. 142 

(23) Sommer, Heinrich Johannes. "Factoring, International Factoring Networks 
and the FCI Code of International Factoring Customs, Supra, p. 685. 

(24) In the Diplomatic Conference in Ottawa which culminated in the adoption 
of the UNIDROIT Convention on International Factoring. 

(25) McDaniel, Jennifer S. "I'm a Conduit, You're Glue, Funds Flow through Me 
and Stick to You: The Mere Conduit Defense in Bankruptcy Preference 
Claims and Its Application to Freight Factoring Companies." Texas A&M 
Law Review, vol. 3, no. 3, Spring 2016, p.641. 

(26) Tan, Yvonne. "International Factoring, Factoring: The Devise." Singapore 
Law Review, 5, 1984, p. 192. 
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اص  ، UNIDROITال رد وال م ب ال أنه: "العق ال ، عقَ ال 
ه ج )  و ي لائه (ال لع لع ع ال د ب ة ع عق اش قات ال ل ال رد ب م ال ق

ج العق  لي، و ي أو العائلي أو ال ام ال لع للاس ع ال علقة ب اء ال اس
ا في  رد  ل ال ة: ت ال ائف ال ف م ال قل ع و أداء ما لا  م ال  ق

وض مات والق ق قات، أو ذل ال ع ال ة، أو ج ي ات ال ا فا على ال ، أو ال
" ي ان ض تع ال   . )٢٧(ال

الة  ه  ج ل  م ال ق ؛ ح  م عق ال اح آخ تع مفه اول  وت
وض  اد الق ا في ذل س ل  ل ال ام ب ال م  ، ال يل ة لل ال قه ال حق

ل ال مات وت ق يوال ة م ال ال   .)٢٨(قات ال
ع ائع،  )٢٩(و ال ر لل ه عق ت ق ني لل ه في ح ل القان أن اله

روا  ن ، ول س أن معه ال ل م جهة أخ مات م جهة وعق ت أو تق ال
ة أت روا (اتفا ن ة ال ج اتفا َّاه  ع ال ت ع ذل ع ال اجع  اوا)، ق ت

ص  فه ض ن ذجي لل واق تع روا ال ن ن ال على أنَّ عق  MLFقان
" : "اتفاق ي على نقل م   .)٣٠(ال ه

أ ب ال  ل ي أنه: "عق ت ع ال عق ال  ا عَّف ال ك
ة وال ال ة ال ال ق ال ق اء ال اه  ق م ال  ق ائع، و ة ع وال اش ة ال ل ق

ن" ام القان مات وفقًا لأح لع وتق ال ع ال    .)٣١(ب
                                                 

(27) Brink, Ulrich. "New German Legislation Opens Door to Ratification of 
UNIDROIT Factoring Convention." Uniform Law Review, vol. 3, no. 4, 
1998, pp. 770. 

(28) Torsello, Marco. "The Relationship between the Parties to the Factoring 
Contract According to the 1988 Unidroit Convention on International 
Factoring." International Business Law Journal, vol. 2000, no. 1, 2000, 
p.44. 

(29) Dimitrova, Emilia P. "The Economic Nature of Factoring and Its Legal 
Manifestation in the Bulgarian Legislation and the Convention on 
International Factoring." Acta Universitatis Danubius Juridica, vol. 2011, 
no. 1, 2011, p. 52. 

ة ( )٣٠( ادة رق (Kالفق ذجي لل) م ٢) م ال روا ال ن ن ال   .قان
ة ( )٣١( ـــادة ٢٠الفقـــ ـــ رقـــ  ١) مـــ ال لي وال ـــ ـــأج ال ي ال ـــا ـــ ن ن ت ة  ١٧٦مـــ قـــان ـــ ل

٢٠١٨. 
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ائ  ع ال ل ال ا أ ،  )٣٢(ك لاً م عق ال رة ب ل الفات ة عق ت ت
نها  لَّ ز ًا" م َّى "وس ة تُ َّ ة م اه ش ق لُّ  أنه: العق ال ت فه  وع

 ِّ ما تُ ي" ع َّى "ال ، ال د ناتج ع عق َّ ام لأجل م لغ ال ا الأخ ال رًا له د ف
." ، وذل مقابل أج ي م ال ة ع ل ب فَّ   وت

اك م عَّف عق ال م  )٣٣(وه ل، يل عه ال ل وم أنه: "اتفاق ب الع
لَّه له م ، مع حل ق ل الغ ة ما له م حق له  فع لع أن ي اه  ق  الأخ 

ف آخ عق ال ا ع  ،" ي ع على ال ج ا ال ُّله م أنه: اتفاق  )٣٤(وت
ة ما له م  ائع  فع لل أن ي اه  ق م الأخ  ل، يل عه ال ائع وم ب ال

. ي ع على ال ج ا ال ُّله م لَّه وت له م ، مع حل ق ل الغ   حق
أنه ع العق  ف ال ا ع ان  : عق)٣٥(ك ان، والائ ان في حاجة إلى ض ائ

ل  ق الع ة حق لة في نقل مل ارة ال ة ال ال ق ال ق اء ال ى عق ش ق ح  ال
اء" ة ال س ه إلى م ي ل م ان ق لقي الائ    ."م

ق  ان؛ ح  لافًا ب عق ال وعق الائ اك اخ ع أنَّ ه ول رأ ال
ل الأخ على ض ف عق ال ع ا يه ارة، ب ارة وغ ال ا ال ان ال

ل  ات وت ا ي ودارة ال ار ال ا إفلاس وع ان م ل وض إلى ال
ن  ي ة )٣٦(ال ال ة ال ي مة ال الة ال ل  اه ال ق م  أنه عق يل فه  اك م عَّ ، وه

                                                 
ادة  )٣٢( ر  ٥٤٣ال رة  ١٤م ـل الفـات ت، عقـ ت وز حـ ـ ـار لـ ف ائ ال ار ال ق ال م ال

وف،  ــ ــافي ب ــامعي علــى  ــ ال ة، ال ــاد راســات الاق قــار لل لــة ال ، م ائــ ن ال فــي القــان
 ، م ال ارة وعل ة وال اد م الاق  .٢٦٣، ص٢٠١٨معه العل

ن ال )٣٣( ي ل الـ ار، "عق ت ة، جامعـة هاني دو ـاد ـة والاق ن ث القان ـ ق لل قـ لـة ال ارـة"، م
رة،  ة، ٣٠٠، ص١٩٩١الإس ارة"، دار الف الع ق ال ق اء ال ان، "عق ش ، فاي ن رض

 .١٢، ص١٩٨٦
ـة،  )٣٤( ـة الع ه ك"، دار ال ـ ـات ال ل ارـة: ع عـاملات ال ن ال ، "قـان ـ ـار ب د م ، ٢٠٠٤م

 .١٩٥ص
ــــلي، " )٣٥( ــــام ف ــــاكل ه ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــ شــــ عق

رة،  ارة، جامعة ال ة ال ل ل"،   .١٥، ص١٩٩٧ال
جع ساب )٣٦( ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل    .٦٦ص ،خل
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ال له، أو الاتفا ا لل ه ل ة، أو  ل ق فا أو ال الاح ال له  م ال ق ق على أن 
ال له، في حال  ة لل ا ف ال لها وت الة، وت ة ال ي مة ال ال علقة  د ال الق

ة ي مة ال اد ال ي    .)٣٧(إخلال ال
ع ا عَّف ال ة  )٣٨(ك ال ل ف الأم ح ت َّة تُ ة م أنه: اتفا عق ال 

الة م ارة ع  و ات ت اء ف م  ي تق )، وال ة ال ة (ش ة مال س
وضًا أو  فع مقابل ذل ق ة، وت ة مع ة زم ار ف ي على م ات ال ا ة أو ح ال

 . ي ات ال ان ف مة   دفعات مق
أنه ل عُِّف عق ال  ا )٣٩(ك ف ن ى، م خلاله ي ت : عق غ م

َّل في  اد ي .اق اصة به ة ال ائ ق ال اء حق ات م خلال ش ل ال   ت
ات  لفة والفقه والاتفا ة ال ن عات القان ها ال ي ساق فات ال ع وم خلال ال
ل  جع ف ، و ع عق ال ض ا ال ه ذاته م ع ن ض ح أن م ة ي ول ال

د ال لاف عق ا ال إلى اخ ة عق ال ع تع ن   ن
ان  ائع، وما إذا  ة ب ال وال ام الاتفا و وأح لاف ش الة، أو اخ ق ال ق ال

ا.  ا أو و  العق دول
دة، وذل  ع ، و ال وف معاي م اعًا لل اك أن ع أن ه و ال

  : )٤٠(على ال الآتي
ع على ا -١ ج ِّ ال فا  ع على ال مع الاح ج م ال ل، وال مع ع ل

ل.  ال

                                                 
ات فــي عقــ )٣٧( ــ اد علــي القهــالي، "ن ن رقــ (فــ قــان م  ســ ــا لل ــ وفقً ة ١٦ ال ــ ــأن  ٢٠٢١) ل

ق،  قـــ ـــة ال ل ـــان،  ـــة، جامعـــة ع ن م القان لـــة العلـــ ـــة"، م ي م ال الـــة الـــ ـــ وح ، ٢٠٢٢ال
 .٥٩ص

(38) Flanagan, Eugene J. T. "Assignments of Accounts Receivable and the 
Conflict of Laws under the Bankruptcy Act." Vanderbilt Law Review, vol. 
2, no. 3, April 1949, p.411. 

(39) Jocovic, Mijat, and Nikola Milovic. "Factoring Contract in the Light of 
Drafting the Montenegrin Civil Code.", Supra, p.100. 

(40) Gotua, Levan. "Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia, 
Supra, p 22. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣١٠٤ 

ولي.  -٢ لي وال ال  ال ال
٣- . ام عل وال ال  ال ال
رد  -٤ ل ال ن ع ة؛ ح  ال ة ال ارسات الإضا ي، وه م ال ال الع

لعة.  ردَ ال ة ال ول م اشًا ل يًا م   م
د ت دوليٍّ في ح ن  ة ون ادة أن ي ت س ائع وال ان ال الة ما إذا 

ة  ن ة قان ادة أن ائع ت س ان ال وال لفة، أو في حالة ما إذا  ة م ن قان
لفة   . )٤١(م

ع ال  )٤٢(وق أشار ال ولي مقارنة  فاض تعاملات ال ال إلى أن ان
ازع ال لة ت رة على حلِّ م م الق جع إلى ع ي ي علقة ال اعات ال لِّ ال ان ل ق

ذجي لل  روا ال ن ن ال اولها قان لة ت ه ال ة، ولعل ه ال ق ال ق الة ال
MLF  ادر في ات  ٢٠٢٣ال لا ها ال اول لة ت ه ال ل، وس أن ه ف  م ال

ل  ة، إلاَّ أن الأم  لِّ ولا ة  ن ة القان لاف الأن ة لاخ ن ال ِّ قان ورة س م ض
ات  لا ان ب ال ازع الق ِّ ت   .)٤٣(Federal Conflict-of- Lawsيُ

َّ على:  ولي؛ ح ن لي وال ال ع ال ب ال ال ق ال وق فَّ
ل أو م في  ي م ائع وال لٌّ م ال ن  ما  ا ع ل ن ال م أن "

رة م الع ه ًا ج لاً أو م ا م ه ن أح ما  ا ع ن ال دول ة، و
رة ه   . )٤٤(خارج ال

ان  اول حالة ما إذا  ولي ل ي ع ال لل ال لاح أن تع ال وال
لفة. ة م ن ة قان ن في أن ائع  ي وال أو ال وال   ال

، ف ام عل أو ال ة لل ال ال ع على و أنه: ال  علَ  ص ال  ت

                                                 
(41) Salinger, Freddy. "International Factoring and Conflicts of Law." Law and 

Financial Markets Review, vol. 1, no. 1, January 2007, p.7. 
(42) Salinger, Freddy. "International Factoring and Conflicts of Law.", Supra, 

p.7. 
(43) Flanagan, Eugene J. T. "Assignments of Accounts Receivable and the 

Conflict of Laws under the Bankruptcy Act.", Supra, p.413. 
لي وال رق ٣٥مادة ( )٤٤( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
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ي ان ق ت إعلان ال ا  ما إذا  اء ه ع ال ع  ه أم ل ي إعلانه. و ن الة دي
ار  َّقة إرسال إخ ة ال ن ل مع ال القان ؛ ح ت ا بل وق العه ق ن ال

ال الة، أو لل  ق م ال اء لل ، س ي ي إلى ال ، ال اجهة ال ع في م ف
ل.  ل ال َّ بها قِ   كان له أن ي

ن  ي ع ال ان وج فة الائ لٌّ م و  َ ن ال صامًا في حالة ما إذا تُ و
ة،  ة ال ل ا في ال ع شائع ج ا ال ، وه ر ال في ال ا ه ال ل،  مع ال

ع  ي ت ة ال ات ال مات لإدارة خاصة مع ال ة معل يها أن ف ول تع م
فاءة قة  ا ال ع الأق ام )٤٥(وج ال ن  ع أن ال ق  ا أضاف ال  ،

 ، لة ت فق ل مقابل ع قاقها لل ة في تارخ اس ال ق ال ق اد ال ال 
ه لل امل ث اد  ي وس ال ال ع اس م ال  ق الة لا  ه ال  .)٤٦(لوفي ه

ي  ة لل الع ال ل و ام عق ت ب ال ه إب ج لَ  ال لا ُ
ع  ا ال )، وُعَف ه ي ة ال ه ال (ال ل ش ن ع ال له؛ ح  وال
هل  لاء ال ي الع ف ال الع ه ان، و لة الائ ل سل م ال ب

)، وه عادة ما  ي ي (ال يه الع ق، ول د ق في ال ة ذات وج ات  ن ش ن
ئة).  ار ت ال: ت ل ال ردي (على س   م ال

فاء  ال م  ي وتق ِ ال يْ ة ال لَ ُّل ش ي في ت ه ال الع و ج
، ردي ق ال ال الإدارة؛ ح إن ق ل ت ة تقل ان ي: إم ا ال الع ا  وم م

، وه ما  دي ع ردي ال اد إلى ال لاً م ال ة ال ب اد إلى ش ال م  ق ي  ال
لِّ  ور في  ، ول م ال ردي اس لل ق ال ال العامل في ال ف رأس ال ي
د   ا ال ، وفي ه ة ال فع ل ال ام  ي الال ل ال ق ي أن  ال الع

اك اتفاق  ن ه س أن  ارا م م ا الاتفاق إ ن ه ، وعادة ما  ف إلى قابل لل
ن  ي ات ال ا ي ل ل ودفع ال ام ق ًا وأح و ل الأجل؛ ح ي ش

                                                 
(45) Gotua, Levan. "Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia, 

Supra, p. 23. 
جع ساب )٤٦( ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل   .٦ص ،خل
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ة ال اد ل قة ال   . )٤٧(ال
َّى  عًا ما مع ما ُ ي ن ه ال الع ا  Drop Shipment Factoringو

ة؛ ح ي ال ع ال Mille Agentأو  ة الأم ات ال لا َّ في ال
أ إلى  ل ائع، ف مات م ال ل اء ال ال ل ه ال ن ل ائع ال لا  ل ال  و
ي  مات لل ل ه ال اء ه ل لأوام ش ال مقابل تق ال فِّ الأم ة ال لُ ش

هل نه ال اد؛ ل ال ن  م ق ي س اعة م ال ا ال لَّ ي ت هائ ال  ال
ائع   .)٤٨(ال

ا: أهمية التخصيم وأهدافه: 
ً
  ثالث

ق  لامه ال اس ائع  ال ال ة أم ِّ م  نه ُع ا ال في  ة ن ح أه ت
ا م  قاق الأق ال في تارخ اس ل الأم ار ت لاً م ان لاً، ب َّ لها مع

ي ان ، وق أفاد ات)٤٩(ال ه إلى: أنه إذا  ي ان ة ال ل الأم ة ال اد ج
ة  أخًا ل ا وم ي دولارًا واحً اجع إلى  ٣٠ة ال ه س مًا، فإن  ًا في  ٩٧ي س

ل إلى  ولار ل ة ال قل  ة أشه س ة س أخًا ل ن م ما  قاقه، وع  ٦٧تارخ اس
ي إلى  ة ال ت م َّ ًا، وذا ام ن س س ه ل ت ة فإنَّ  ًا ٤٥س   . )٥٠(س

ع ات ال مع  )٥١(ورأ ال ل في ش : أنَّ تعامل ال م ل
ه  اجعة ه ل الفعَّال على م الع ها؛ وذل  ا د لل م م ة ي ي ات ال ا ال

ا ق ال ق اب ال ردي أص ة على ال الفائ د  ع ها، وه ما  ات ورقاب ا ال ال ة  ل

                                                 
(47) Gotua, Levan. Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia, 

Supra, p. 24  
ر تادرس،  )٤٨( ل  ة ل"خل ة والعل ن ان القان جع سابال ارة، م ق ال ق  .١٠٨ص ، ال

(49)Ash, Alexander L. "It's Your Money and We Want It Now: Regulation of the 
Structured Settlement Factoring Industry in the Era of Dodd-Frank and the 
Consumer Financial Protection Bureau." Mississippi Law Journal, vol. 86, 
no. 1, 2017,HeinOnline,p.171. 

(50) Tylczak, Lynn. "How to Collect Accounts Receivable before Bills are Due." 
Legal Economics, HeinOnline, vol. 10, no. 4, July/August 1984, p. 58  

(51) Black, Tom. "Using Receivables Purchasing to Improve Cash Flow for 
Small Businesses." Commercial Lending Review, vol. 13, no. 4, Fall 1998, 
p.70. 
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ا  ان ن، خاصة إذا  ي ه ال ل ه لاً م ت ه ب ا سع في ن ده لل ه ه م ج على ت
لة إمَّا لل وما  اج إلى ال ي دومًا ت ة ال س ة أو ال غ وعات ال م ال

ار. ق   للاس
ها  ي تُعاني م لة ال اكل ال خله في حلِّ م عة: ت ائف ال ال وم و

قة ب أقل، وال عادة ال ق ال ق اء ال ة، ع  ش س ة وال غ ات ال
ن  الي ٢٠% إلى ١٥ما  ن؛ أ ح ي ة لل ة الأصل % م ٨٥% إلى ٨٠% م ال

ة ع  ي ات ال ا ق ال في ال ل ال قل ل ب م ال ق قة، ح  الغ ال ال
ا  ، وه ن إلى نق ي ل ال ات  ت ا اء ح اله ون ع ح أع س ه في ت اع

ة أخ  ي ارة )٥٢(م انات ال اف ب ال ا ال في زادة ال اه ن ا ُ  ،
ال ن ال )٥٣(وت سع رأس ال فإنَّ ال له ال في  )٥٤(، ووفقًا للقان

ماته دو  ة خ قاضاها مقابل تأد ي ي لات ال ل والع ي عائ ال ود ت ال ق  ن ال
ها.  اح ع ة الإف ن آخ ش رة في أ قان قَّ   الق ال

ي تعاني م  ال ال ة رادة الأع اع على دع أن ٌ أن ال ق  وق أفاد رأ
ة  ات ال لَ م ال الي؛ ح ُ ف ال ق لل الي تف ال ال العامل، و نق رأس ال

فا  ي الاح عاملة  قة ال ا ال ة للأق ال ات ال ال ارة وال الأوراق ال
دًا، وه ما  رِّ ائعًا أو م ن  ي ت ة ال س ة وال غ ات ال ات ال ان ه على م عل

لاً  ها مع ل  ات وت ا ه ال ع ه ر أو ال ل ه لل   .)٥٥(علها ت
ة  ول لأه لِّ ال ة في  ال ة ال َّه الأن ا له م أث وت ولي؛ ل ال ال

                                                 
(52) Keifer, John W. "Financing Accounts Receivable: The Role of Factors." 

Commercial Lending Review, vol. 7, no. 4, Fall 1992, p 87. 
(53) Jocovic, Mijat, and Nikola Milovic. "Factoring Contract in the Light of 

Drafting the Montenegrin Civil Code.", Supra, p 102. European Bank for 
Reconstruction and Development, Factoring survey in EBRD countries of 
operation, September 2018, 3rd Edition, p. 9,  <Factoring Survey_3rd 
Edition.pdf >( 28/9/2023). 

ادة ( )٥٤( لي وال٦٥ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦رق  ) م قان  .٢٠١٨ل
(55) Gotua, Levan. Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia, 

Supra, p. 17. 
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ه ت  ج ع ان، و ان إلى م ائع م م ال وال قال رؤوس الأم ابي على ان إ
عات اه )٥٦(ال ولي ت ا ال ال ازدهار ن ة  ه ات ال ا ما جعل ال ، وه

ة  د اتفا ج ه، وه ما دعا ل علقة  و ال ام وال ح الأح ال في ت الأون
Uucitral  ان ع ال والائ ف رأس ال فها الأساسي في تع ت ي ي ه ال

ل  ود، م خلال تقل مات ع ال لع وال ة ال الي ت ح ال ة، و ود ال ال
ا في  ة،  ائ ات ال ا ل ال ات ت ل أ م ع ي ت اكل ال ني وال ق القان م ال ع

ل القائ على الأص  ن ذل ال ي اش لل ع ال ات وال ل وال وال للف
ل ف ت ها ت ي لا ي ف فقات ال لاً ع ال ة، ف ت ة ال ال   .)٥٧(والأوراق ال

ات العاملة  ادًا لل ة ات ال ة ال قا ة العامة لل أت اله ل أن اق  ا ال وفي ه
ادا اصل مع الات افه ال ، وت أه ا ال ادل في ن ة ل ة والإقل ول ت ال

ا في ذل عق  مه،  ي ت ة ال افة الأن ام  ، وال ا ال ات في ن ال
ة ول ة وال ة والإقل ل ات ال ت ر ال  .)٥٨(وح

ع ات ال في بل  )٥٩(و ال د ش ى على وج ولي يُ أنَّ ال ال
م و  ابها، وع ر و ل ال رد و ة ال ح ارات ال ي أن ال ع ه  ات ب د الاتفا ج

ة.  ادات ال ردي ه الاع ر وال احة أمام ال  ال
ع ة  )٦٠(ورأ ال ال أن اتفا زت م الأون اف عَّ ق أه اع ت اس

ها:  ولي، وم ا ال على ال ال ام ن   اس
ن دولة ال أولاً: ام قان ات الإحالة في حالة إفلاس ت أح أول عل  ا ي ل 

                                                 
جع ساب )٥٦( ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل   .٩٠ص ،خل

(57) Bazinas, Spiros V. "The United Nations Convention on the Assignment of 
Receivables in International Trade: insolvency aspects." International 
Insolvency Review, vol. 13, no. 3, Winter 2004, p.155. 

ادة ( )٥٨( ة رق (٢ال ال ة ال قا ة العامة لل ل إدارة اله ار م ة ١٥٠) م ق  .٢٠١٩) ل
(59) Tan, Yvonne. "International Factoring, Factoring: The Devise", Supra, 

p.196. 
(60) Bazinas, Spiros V. "The United Nations Convention on the Assignment of 

Receivables in International Trade: insolvency aspects.", Supra, pp 156& 
157. 
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ام  ة ت أح ام عارض مع إل ل ي ن بل ال ان ت قان ى ون  ل، ح ال
ن آخ ج أ قان   .)٦١(الإفلاس 

ان  ثانًا: ل ى في ال ات، ح ل على العائ ة ال في ال ق أول ان حق ض
ق ال ة  ل ها ال ان ف ق ي لا تع فٌ في ال ان  ل ه ال ا أن ه ال ات،  ق في العائ

ة.   الاتفا
اح  ثالًا: ها، وال ي ي ل ي ت ات ال ا ة وال ل ق ات ال ا ق م نقل ال ال

ع  د ت ع الأصلي على ب ال عق ال غ م اش ة، على ال ال ق ال ق الة ال
الة.   ال

ا ا ال لأن ال ة ن داد أه لاً م وت ة ب ال ق ال ق أ ل ال ت تل
اهل  قل  ن تُ ي ها: أن ال ل ب ة؛ م اب  في لأس ض م ل على ق ال
اك  ن ه ل لا  ه،  ائ عل اد ف رد)  ض (ال ق م ال ض ال يل الق ة،  ال

الها ة أو ل أع اني لل ضع الائ ة لل ضع ؛ لأن ال ي عل)٦٢(أه ى ال
ائع  اني لل ضع الائ ا ي ال على ال )، ب ي ة (ال ل ال اني لع الائ
م  اني، إلى جان ذل فإنَّ ال قفه الائ ض في حالة ضعف م ائه الق ف إع و
ه  ل ا  ة ال مقارنةً  ل ن أقل في ع ة غالًا ما ت ل ات ال غَق وال ال

ائع ال إذا واف ض لل ح الق   . )٦٣(على م
دًا، و  ة أقل ت عاملة ض ى ال   : إضافة إلى ما س
عة في م على  ان ال الفعل س أن م ال ة، و ن له إعفاءات ض ع ال

افة رق  ة ال ة ال ن ض قان ا ورد  ا ال أنه وفقًا ل ام ن ة  ٦٧اس ل
ة العامة ، فإن ج٢٠١٦ اف اله اضعة لإش ة وال ة غ ال ال ة ال ع الأن

                                                 
(61) Bazinas, Spiros V. "The United Nations Convention on the Assignment of 

Receivables in International Trade: insolvency aspects.", Supra, p. 155. 
(62) Keifer, John W. "Financing Accounts Receivable: The Role of Factors", 

Supra, p. 86. 
ـة )٦٣( ال افعـة ال ا ال علـى ال ان، "أث ن ي أب الق اء أح فه ات"،  أس ـ جـع سـابلل  ،م

 .١٢١ص
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افة. ة ال ة ال ن معفاة م ض ة ت ال ة ال قا  لل
ا ال والعقارات؛  ة ب ت ة ال ال ق ال ق ع ال ع ت ال و

عُ  ة  لَّ ن م ي ق لا ت الة ه العقارات، ال لَّ ال ،  وذل لأن الأصل م ي لل
ار رق  ج الق ة  ه اله ة  ٨٤وذل ما اس مًا فإنَّ ال )٦٤(٢٠٢١ل ، وع

الها،  اولاتها ورأس ه، وح ت ها: ح ش امل، م ة ع اءً على ع ائعَ ب ار ال
فاءتها  ها و ل ن عات بها، ومع ة ال س ها، وم ل مل ة إدارتها، و ا واح

ة، إلى ال ة ال لاء ال اني لع قف الائ   . )٦٥(جان ال
  

  المبحث الثاني
  الطبيعة القانونية لعقد التخصيم والهيكل التشغيلي له وتطبيقاته

: الطبيعة القانونية لعقد التخصيم: 
ً
  أولا

ي  ح الأم ارة ال ن ال َّ قان  Uniform Commercial Code (theن

“UCC”)  ق الة ال اسعة ح ادة ال ائ ال ض ال اض ف قة، ولأغ ة ال ال ق ال
عًا ضًا أم ب ار ال ق قة ب اع ف مة )٦٦(كان  ال ة ال رت ه ؛ ح أص

ة  اخل ة ال ة  International Revenue Service IRSال اع دة ل ع معاي م
ل ة م ال ال ق ال ق الة ال قة ح فة ح ع ائ ل ة ال ل اك وم ال  ال إلى ال

ي دلالة على  ا تعُّ ال ل ل ُّل ال م ت الة مع ع ت أن ال له، ح اع
ل ضامًا  ها ال ن ف ي  الة ال ت ال ا اع ، ب ا ال ع، وه ع ن ال

ع. لاً م ب ض ب ة ق ا ي  ا تعُّ ال   ل
ي في ي الأم ال ال علقة  ة م ارات  ففي ق ل خ ان ل ال  : أوس

                                                 
ار رق ( )٦٤( ة ٨٤الق ار رق ( ٢٠٢١) ل ل للق ع ة ١٦٣ال  .٢٠١٨) ل
ــة"،  )٦٥( ق لة ال ــ ف ال ات وتــ ــ لي لل ــ يل ت ــ ــ  ــان، "دور ال ــي أبــ الق ــ فه اء أح أســ

ـ ـة ال ل  ، اة ال ة، جامعة ق ارة وال راسات ال ة لل لة العل ة، ال ل اع الإسـ ، ٢٠١٧ارة 
  .١٤٠، ١٣٩ص

(66) Chilton, Frederick R. Jr. "International Factoring, Supra, p. 144. 
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الة، وه ما  ة ال ال ق ال ق اء ال ال له لإعادة ش ه ال ف ة لل  غ م
ح م  ضٌ م عاملة ق ه ال ة أنَّ ه ت ال ارة فاع ُّل لل أنه ت ة  ه ال ج ت

مة ال  ة ال ا أضاف ه عًا،  ل ول ب ال له) لل ة ال (ال اخل ة ال
ي ائ ال ات أو تغُّ الع قة؛ وه ث ف ارًا آخ لل ج  م ال له  لها ال

الة   .)٦٧(ال
د غ  عُّ م العق ا  ل،  ا فل له تارخ  ا م وُعُّ عق ال عقً

ن خاص ( امه وف قان َّ أح ، وغالًا ما ت ار اقع ال ضه ال َّاه، وق ف ن ال قان
ن  َّ عق ال وفقًا لقان الي؛ ح ن ن الإ ه القان )، وه نهج أخ  ت

ادر في عام ٥٢خاص رق ( ة، وفي حال  ١٩٩٢) ال ال قات ال الة ال أن ح
ِّل  ان ت ام عق ال وف ق ُّ ت أح ن خاص لل ي د قان م وج ع

ن ن ال القان عة العامة  ادة  وق، )٦٨(يال ام ال الي وف أح ع الإ ى ال ق
اءً على ٢(١٢ ه ب لٌ لا  ح اك ج ان ه ني على أنه "إذا  ن ال ) م القان

ألة  ت ال ابهة، وذا اس ر م اثلة أو أم ام م ء إلى أح دة،  الل ام م أح
ني  ام القان اد العامة لل ةمعلَّقة س حلُّها وفقًا لل ال ولة الإ لَ على )٦٩(لل ، وُ

اص " ن ال عي في القان ق ال ض  "،Praetor legem gapsذل ال ف وم ال
ذجي لل  روا ال ن ن ال قان ا جاء  اردة في  MLFوفقًا ل اع ال ء للق أنَّ الل

اص. ولي ال ن ال ن القان ألة  ع، وه في تل ال ولة واضعة ال   ال

، إلاَّ أنَّ و  ه مع عق ال ا ارة ن أنَّه ي ال لعق خ الأوراق ال
أوراق  ة  اب اء أكان ال ق، س ق افة ال ه  ل م العق الأول؛ ل ن أش الأخ 

                                                 
(67) Philbrick, William C. "The Use of Factoring in International Commercial 

Transactions and the Need for Legal Uniformity as Applied to Factoring 
Transactions between the United States and Japan.", Supra, p. 148. 

(68) Jocovic, Mijat, and Nikola Milovic. "Factoring Contract in the Light of 
Drafting the Montenegrin Civil Code", Supra, pp.99&112. 

(69) Ferrari, Franco. "General Principles and International Uniform Commercial 
Law Conventions: A Study of the 1980 Vienna Sales Conventions and the 
1988 UNIDROIT Conventions on International Factoring and Leasing." 
Pace International Law Review, HeinOnline, vol. 10, no. 1, Summer 1998, 
p.165.  
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ن  م ق ائع  ة؛ ح إنَّ ال ات عاد ان ف ة، أم  ان ل إلى أوراق ائ ي ت ارة ال ت
قه  ل حق و لائهب ي له على ع ارة )٧٠(ال ق عق خ الأوراق ال ، في ح 

ص الأوراق  اول، وعلى وجه ال ك القابلة لل ة في ال اب ق ال ق على ت ال
ن خاصا  ود؛ لأنه غالًا ما  اق ال م ع أنَّ ن ارة، وأضاف ال ال

ارة دون ال أوراق ت ة  ت ن ال ي ل ال اتب ة في ف اب ق ال   .)٧١(ق
ارة،  ارة  الأوراق ال ك ال ام ال ي حلَّل  ات ال ض ال ع ل س ول
ة ق  اك ن قام، فه ا ال ة لعق ال في ه ن عة القان ي ال نا ل اع ي ت وال

ه الأوراق ؛ لأن ت الةٌ لل ارة ه ح ت على أنَّ خ الأوراق ال ق ن  اس
ة  ت ق ال ق افةَ ال ل  ي وال ال له ض ال ي لل ا أنها تع ة،  ل ق نقل ال
ارة؛ لأن  رقة ال اءٌ لل ني، أو ش ن ال َ القان الة وف ال اصة  ام ال م ت الأح
لاً  ن ال م د، و ق لغ م ال ة ال مقابل دفع م قال مل ارة ع ان ة  ل الع

عة في  ع أنَّ  ا أرجع ال رقة،  ع في تارخ وفاء ال ع أقل م سع ال اء  ال
ع خاص،  ة م ن ل َّ فإنها ع ة، وم ثَ َّ ات م جع ل ارة ت خ الأوراق ال
فاء في تارخ  ل ال ، وم خلاله  ال اب ال أو ال أساسها اك

ا ة  ل ه:  فإنَّ الع قاق، وعل ا الاس اء،  ض وال ا: الق ؛ ه اد ع رة ع ات
ها  اب ب ل ال الي  ال ، و ة ال هي عق م ل ة أخ أن ع رت ن ق

ها ني، ول ن ال القان ه  ص عل ذج تعاق م ع-و أ ن ه مع  -ال ا ت
امه   .)٧٢(أح

ة لعق  ن عة القان أن ال لافات  ان ولعل ما ورد م اخ ارة  خ الأوراق ال
قَّ أغل الفقه  ، ال اس ة لعق ال ن عة القان ار على ال ق لَّ ن للاس م
ق  ، وفي حال ال ن ال َ قان َّ وف الة ح ت ة له على أنه ح عات ال وال

                                                 
)٧٠( " ، از ي ح ، ع ال ة م عة نه ، م ارة"، جامعة ع ش د ال  .٣١٢، ص١٩٥٤العق
)٧١(  ، ق ع شـ راه، حق ارة"، رسالة د ق ال ق ان ال ل وض الة ت ، "و ف رة ت ، ١٩٨٧ت

 .٦٢ص
ة،  )٧٢( ق، جامعـة القـاه قـ ـة ال ل راه،  ـ ارة"، رسالة د ، "خ الأوراق ال ا ال أسامة رأف إب

ها. ٣٨ص ٢٠١٨ ع  وما 
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ني. ن ال القان اردة  ام ال َّ ذات الأح عي ت   ال
عُّ عق ال ا  الة، ك ق ال ار و اب ال ار ال د إ ار؛ لأنه   عق إ

ا   ، ق ا ع ع إرادت م في العق ال ادل  وه عق رضائي؛ ح لاب أن ي
ه،  ادلة ب  قة ال ي؛ أ ال ار ال ع أنَّ العق قائ على الاع اع ال

ال ف الآخ  اد ال إم ف  لُّ  م  ار ح يل الي وال قف ال مات ع ال عل
وع هي عق ال غ )٧٣(لل ة، و د ال َّ ة أو غ م د ال َّ ا أنه عق م  ،

ز  ة، ول لا  م د ال افة العق َّ على  أ عام  ، وه م ة في أ وق د ال ال
ل  ار  افه، و إع ٍّ م أ ا م أ ن الإنهاء تع افٍ أن  ق  ه ب ف م

عاق في ال ف م   ِّ أ رٍ  ُّ ض ى لا يل أ ة للعق  ،ح ال لف الأم  ولا 
ة  اد وف اق ة أو ل ال رة ال الق ة؛  ض اص م ا بُِي على ع ال ة  د ال ال
د ال أنَّ ال له ال في إنهاء  ا في عق ل ه ع ف عل عامة، ول م ال

يل ال ، أو تع إخلاله ال ه؛  وضة عل ف اماته ال ال ل  عق في حالة إخلال ال
اني، أو إذا تَّ وضعه  ه الائ اب م ، أو اض افقة ال أته دون م ل م

داء لل ال  ة ال عاوضة، وق وصفه )٧٤(ض القائ د ال ا ُعُّ م عق  ،
ع ،  أنه عق إذعان؛ لأنه )٧٥(ال ات ال دة سلفًا م ش ًا م و ي ش

فاوض. و غ قابلة لل ه ال ن ه ان ت ع الأح   وفي 
ة عق  ا َلُّ  ن الإماراتي تَ ن ال ولا القان القان د  أنه ل ي ع  وأفاد ال

ه اب ت العادة على  ، ول ج ال)٧٦(ال ة ال قا ة العامة لل لَّ اله ة ، فق ت
روا  ن ال وعق ال ة الأون ل اتفا ته  ه، وه ما أقَّ انات  إدراج حٍّ أدنى م ال

ذجي لل  ا MLFال ات، ون ، وه ة عق ال للإث ا ورة  ا ض ي ض ع

                                                 
، ص )٧٣( جع ساب ارة"، م ن ال ي ات ال اء ف ازق محمد، "عق ش  .٤٠ذ ع ال
ــــاكل  )٧٤( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــ شــــ ــــلي، "عق ــــام ف ه

، ص جع ساب ل"،م  .٢٢٠ال
ة ل )٧٥( ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل  جع سابخل ارة، م ق ال ق  .١٣٦ص ، ال
ن رقــ ( )٧٦( قــان م  ســ ــا لل ــ وفقً ات فــي عقــ ال ــ اد علــي القهــالي، "ن ة ١٦فــ ــ ــأن  ٢٠٢١) ل

، ص جع ساب ة، م ي م ال الة ال  .٦٧ال وح
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ال م  اة؛ ح ُعُّ  د ال ا أنه ل م العق انه،  ًا م أر ه ر اب ل ت 
، العق  ان لِمة لل د ال ا أنه ُعُّ م العق ها،  لي ع اقع الع ز ال ي أف ارة ال د ال

ا-وه ً ع، وأضاف  -أ ارة ع عق ب ه الأساسي  رة، لأنَّ ت د الف م العق
ع ة  )٧٧(ال ال ي  ار ال د الاع ة وم عق د ال ا غ م ن عقً أنه ق 

ه؛ وذل لأنَّ ا ة ل ا ِّل في ال ي م ار ش ل لاع ار ال ل 
الي ال ة وال ال عة ال ُّ ل )٧٨(وال اك م ذ أنَّ عق ال  ، وه

ائع الة م ال ة عق و ا عله  ة، وه ما  ال قات ال ل ال ات ت ل ، )٧٩(ع
اه؛ وذل لأنَّ عق ال  لف مع ذل الات ه ول ن ض، ول الة أو ق عق و ل 

ل وتق  الة في الإدارة وال ائ ال ج ب خ دة؛ فه م ع ان م عق له ج
. قة في آن واح ة ال ال ق ال ق اء ال ان وش   الائ

ة  ال ق ال ق ع لل ِّل عق ب ه ُ ق ن ال فإنَّ عق ال في ح ووف القان
ة ال ل ل ل م م ال ع على ال ج فا ال  ال اء مع اح ؛ س

ادة  ال ع ال  ه ال ى  مه، وه ما ق ن  ٣٠٩ع ة م القان ة ثان فق
ني أك م ذل)٨٠(ال ل  ع على ال ج ن ال ة ألاَّ  ه: فه )٨١(، ول ش ، وعل

ا ً ن م افه، و اجهة أ ًا في م ا وناف ً ن م ر  ام  عق ف ه م تارخ إب لأث
ق  ق قال ال   . )٨٢(اتفاق ان

ى ا ق ع  ك ل إلى ال قة م ال ة ال ال ق ال ق ال ال أنْ تُ ال 
                                                 

ــــا )٧٧( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــ شــــ ــــلي، "عق ــــام ف كل ه
، ص جع ساب ل"، م  .٢١٦ال

، ص )٧٨( جع ساب "، م ائ ن ال رة في القان ل الفات ت، "عق ت وز ح  .٢٦٤ف
ــــاكل  )٧٩( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــ شــــ ــــلي، "عق ــــام ف ه

،  ص جع ساب ل"، م  .١٩٧ال
ادة  )٨٠( ني: ( ٣٠٩ال ن ال ي إلاَّ إذا وجـ اتفـاق خـاص علـى  ) لا١م القان ـ ار ال ل   ال

ان، ( ـ ا ال ـار وقـ  )٢هـ ان إلاَّ إلـى ال ـ ا ال ف هـ ـ ي فـلا ي ـ ـار ال ـل  إذا ضـ ال
ف على غ ذل الة ما ل ي  .ال

ادة  )٨١( . ٣١٠ال ني ال ن ال  م القان
لي٣٩مادة ( )٨٢( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦وال رق  ) م قان  .٢٠١٨ل
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ني ن ال القان رة  ق اناتها ال ه )٨٣(ال  از، وال فالة، والام ال ، و ؛  أم ال
ال ق ال ق ة م ال ق فقات ال ابهة أ نق في ال اول وذل ل ل ت ة الآجلة، 

ذجي لل  روا ال ن ن ال ضها  MLFقان ان، وق ع ل ال الة على س ال
مه  ان ال قَّ انًا للائ الة لل ض ن ال ي ة ال ُّ نقل مل ها ي ج أنَّه  ع  ال

ان ل الائ لغ م داد ال ن ع اس ي دَّ ال أن يَُ عه  ل ال ي ه و ، )٨٤(لل ق ات
ع ل على  )٨٥(ال ائ م ال ِّ ال انًا؛ لأنها تُ لُح ض الة ال ت إلى أنَّ ح

ه. ي اه م ي ت ل ال له م ل قاته    م
احة على  َّ ص ع ال ن ن ورغ أنَّ ال ام القان َّ ال وف أح أن ي

ني ًا؛ ح أرجع ب )٨٦(ال ِّ ة جاء م ار اله الة س أنَّ ق اع ح اء ال على ق
ل الاتفاقي ل اع ال ق على )٨٧(ال أو ق ع ال ل  ي أنَّ ال ع ، وه ما 

لاقها أو ت  الة على إ اع ال ق ان م الأح إما الأخ  ، و ني واح ام قان ن
، خاصة مع  ل د إلى ال ام معًا س ل الاتفاقي؛ لأن ت ال ل اع ال لاف ق اخ

ة  ي الأول اء هامة ل ل الاتفاقي في ال في أج ل اع ال الة ع ق اع ال ق
. ي اجهة ال الة في م   ونفاذ ال

ام فة أ ال ا مع ى ل ى ي الة-وح ل الاتفاقي أم ال ل أ في ال  -ال
ا، وذل على ال ه قة ب ف ل عق ال ا، و ه ا فه عَّ عل    الآتي:ي

                                                 
ادة ( )٨٣( ـا ٣٠٧وفقًا لل  ، ه از وال فالة والام ال اناته؛  الة ال ض ل ح ني: "ت ن ال ) م القان

" ا ائ وأق ا حلَّ م ف   .تعُّ شاملة ل
ارـة )٨٤( ق ال قـ ـ ال ـة ل ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل  جـع سـاب"خل ، ٦٨ص ،، م

٦٩. 
ـة  )٨٥( الة في معال ع، "أث عق ال ار ل محمد الف ار ع ال أب غادة، م ر ع ال خ ال ال

 ، ـ ق، جامعة ال ق لة ال ام الفقه الإسلامي"، م ء أح ة في ض ة الإسلام ال ات ال س تع ال
 .٣٢٤، ص٢٠١٢

لي وال٣٨مادة ( )٨٦( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦ رق ) م قان  .٢٠١٨ل
ـة رقـ ( )٨٧( ال ـة ال قا ـة العامـة لل ل إدارة اله ار م ة م ق ام ادة ال ة ١٦٣ال ـ ن ٢٠١٨) ل ـ ، و

ـائع فـي  ـل ال ـ م ل ال ـاه حلـ ق ، يـ  ـ ـائع وال ى اتفاق بـ ال ق ل الاتفاقي  ل ال
ا أوصافها و ق  ق قل تل ال ، وت ي قه ل ال ات.  حق فلها م تأم ع وما  ا قها م ت  يل
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ل الاتفاقي في  . أ ل اع ال :  ق ني ال ن ال   القان
ادت  ال ل الاتفاقي  ل ني ت ال ن ال اول القان ا ٣٢٨و ٣٢٧ح ت ، وه

  على ال الآتي: 
ادة  ا : "٣٢٧في ال ف مع ه ي أن ي ه م غ ال فى حقَّ ائ ال اس لل

ق لَّه، ول ل  لَّ م ا الاتفاق الغ على أن  أخ ه ح أن ي ، ولا  ي ذل ل ال
فاء".    ع وق ال

ادة  ا -ز: "٣٢٨وفي ال ً ل  -أ ي أن  ه ال ض مالاً ووفَّى  ي إذا اق لل
، على أن ي  ائ ا ال غ رضاء ه ه، ول  فى حقَّ ائ ال اس ل ال ض م ق ال

فاء، وفي ِّ لل ال ق خُ ض أنَّ ال ا  في عق الق ان م ه فاء  ة أن ال ال ال
" ي ائ ال ضه ال ال ال أق   . ال

ح ادة  )٨٨(وم ش ال ارد  ل في ال الأول ال ل الاتفاقي ال ل في دائ  ٣٢٧ال
ا  اج ه جل، وق اح ع ماله إلى ش ب م ائ ي ا ال ان ه ، و فٍّ ا مع م م عقً أب

ل أجل ل حل ل ال ق ائ إلى تع ل ال ا ال و فع له ه في ل ه فاتف مع ال
ى دلالة  ال أع ا ال ، وس أن ه ل ال ائع ق از ال ، وفي ام ي له في ال م
ل الاتفاقي؛ ح ي  ل ة لل هي ال ن عة القان ن ال ة أن ت ان ة على إم واض

ائع.    ج اتفاق ب ال وال
ه فقهًا قِّ عل افقة  وم ال ل على م م ال ل ل الاتفاقي لا  ل أن ال

ي ورة إعلان )٨٩(ال ي  ق  ْ اك مَ ان ه ل، ون  ل ا ال ى إعلانه به ،أو ح
ي إلى  ال فاء  ال ة  الة  ن ه ال م في ه ق ل؛ لأنه ق  ل ال عل  ي ال لا  ال

ائ افقة ال ل على م م ال ل ا لا  ائ الأول،  ه وذل في حالة ال ار  أو م
( ي ائ ال في (ال ي مع ال ه رأ)٩٠(اتفاق ال ره ح ات إلى  )٩١(، وق  ذل م

                                                 
ام"،  )٨٨( ـ ـام الال ـاني، "أح لـ ال امـات"، ال ني فـي الال ـ ن ال ح القـان افي فـي شـ ، "الـ ق ان مـ سـل

ة،  ة، القاه ان عة ال   .٧٥٥، ص١٩٩٢ال
ـة )٨٩( ، "ن الـ ء ال ـ ني"، ال ـ ن ال ح القـان س في شـ ، "ال ر ه ازق أح ال جـه  ع ال ام ب ـ الال

  .٥٩٨، ص٢٠٠٤عام"، 
ـي"، دار  )٩٠( ن ـ والف ن ال ـي: دراسـة مقارنـة فـي القـان ل ال لـ ح محمد، "ال ـ الـ د ع ـ م

ة،  ة الع ه   .٢٨٧، ص١٩٩٣ال
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فه. ة  ام ول  ة للال ال ة ال ال قام الأول  ة في ال   أنَّ الع
ادة  ال ا ما ورد  ل ي  ٣٢٧وذا ما أن ع ا  ل الاتفاقي فه ل ال اص  ني م ال م

ًا ع أ ي غ ن ال له، و ة ال م ل ش ع الاتفاق على حل ائع  ن ال
الة ال  اك حاجة لإعلانه، وذل على ع ما ورد  ا الاتفاق، ول ه ه
اه  غ م ات ارخ على ال ة ال رقة ثاب ي ب م إعلان ال ل ي ت ني ال ن ال القان

ع إلى أنها  أن ت دون  ارخال ات ال اجة لإث   . )٩٢(ال
له  ائ الأصلي) إحلال ال م ائع (ال ل ال ل الاتفاقي  ل ج ال ل  ك

انات ع ض ل أو  ي )٩٣(في  ادة )٩٤(ال ؛  ٣٢٩، وق أقَّت ال ني ذل ن ال م القان
َّ على: " ؛ ح ن ا لهذل ه،  ان له حقُّ ائ  لَّ ال نًا أو اتفاقًا م ْ حلَّ قان ا مَ

ه م  د عل ات، وما ي فله م تأم ع، وما  ا قه م ت ، وما يل ائ ال م خ
ائ ل ال ْ حلَّ م اه م ماله مَ ر ال أدَّ الق ل  ل ا ال ن ه ع، و ل دف "؛ فعلى س

ة  ل على ذات الفائ َّلة في ال ع ال ذاتها، ال ا ن لل ت ال:  ال
ائ الأصلي  قة لل ي في حال ال ع م ال ل ال خ، وأن ي ائع)، وح الف (ال

ات  أم ال ف  ا   ، ة وح ال ل ع ال اد، وقامة ال قفه ع ال ه وت تع
اج  ة، ولا ن فالة ال ال ة؛  ات ال أم ، وال از ي، وال س ه ال ال ة؛  الع

ي م تغُّ ش ال ل لع ف افقة ال   . )٩٥(إلى م
ادة  ال ه  ص عل ل الاتفاقي وال ل اني م ال ة لل ال ال ني  ٣٢٨أما  م

                                                                                                                       
ة،  )٩١( ـاء"، القـاه ـام الق ام بـ آراء الفقـه وأح ـ ـة العامـة للال فـي، "ال د ل ـ ـام م ، ٢٠٢٠محمد ح

  .٦٨٧ص
ــاء"،  )٩٢( ــام الق ام بــ آراء الفقــه وأح ــ ــة العامــة للال فــي، "ال د ل ــ ــام م جــع ســابمحمد ح  ،م

  .٧٠٠ص
، أو الاتفـاق علـى  )٩٣( ي ـ ده ال امل ما سَّ ه  فا ي مع اح خ العق مع ال ائع في ف ل في ح ال ت

ــائ ــ لل ل  ـ  ، ــا أحــ الأق فـاء  م ال ــ عــ لـه ع أك ل الــ  ــة حلـ ل فــا  ـ الاح ع أن 
ـة،  ال عـة ال ارـة"، ال د ال ـال: العقـ ن الأع ، "قـان ه، علي سـ قاسـ امل ث فاء  ع ل ال ال

ة،  ة الع ه  .٤٢، ص٢٠١٩دار ال
جع ساب )٩٤( ني"، م ن ال ح القان س في ش ، "ال ر ه ازق أح ال   .٥٩٨ص ،ع ال
ازق أح ال )٩٥( جع سابع ال ني"، م ن ال ح القان س في ش ، "ال ر   .٦١٠،٦١١ص ،ه
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ل  ل ف الأول على ال ؛ ح ي ي ل الاتفاقي ب ال وال ل  ت ال
ة  ن ش ائع ل ل ال ة ال م ل ش ا ت ه ائع، و نه لل اد دي ي وس ل ال م

، وذل م ائ ي ال هي ال ح لل ي ت ة ال ج ل قات ال يًا في ال اه ح ا ن
اجه م  اء ما  ي  ا ال م ه ق ة ال ث  ال م ش ل على الأم ال
ل  ف ال ا ال عي ه ، ولا  دي له سلفًا م جان ال َّ رِّدي ال ال

ئ  ن ال م ي أو إعلانه؛ ح  افقة ال ل على م ن ق حلَّ م العلاقة، و
ائع ض )٩٦(ال فاء، فق  الق امًا أو معاصًا لل ن م ض أن  م الق ل ، ولا 

ه ل عل ة أشه م تارخ ال الي إلى س م ال اوح م ال ة ت فاء  ، وق )٩٧(ال
ل لل لغ ال ل م م ت ه ع ض  ق ع إلى أن ال مهاأشار ال قِّ ، بل  ة  ي اش م

ه ائ ا –ل ائع في حال ة،  -وه ال َّا في ورقة واح فاء ق ت ض وال وح س أنَّ الق
ه ق نف ان في ال ل ل )٩٨(وت الع ات ال م ش ما تق ر ذل الأم ع ُّ ، و ت

دي  َّ ائع م ونه م  اء ما ي ن ل ي مها ال ي  ان  وت ائ ب 
افة  سلفًا فاء  ائع في اس لَّ ال لُّ ال م اء  ة ال ل ام ع إت ، و ة ال اس ب

اد ذل  ان س ي ل رة م ال ق انات ال افة ال اف  ، مع ت ي ق م ال ق ال
ي. ل على ذل ال الع ، وُ ي   ال

ا ة أو إث ا ال اته  ل الاتفاقي لاب م إث ل ْ ي أن ال اك مَ ق وه افة  ته 
ل  ة؛ فعلى س ام الأول ة ع أح اش ة ال ن ة الآثار القان عال ارا ل ان ت ات إذا  الإث
ة  رقة رس ات ذل الق ب مة، فلاب م إث ق ة دي م ت ائ الق م ن لل ال: ق  ال

ة في ي ة تق ك للقاضي سل ع ق ت ع أن ال ارخ، وق رأ ال ة ال لُّ  أو ثاب ت
وف عًا لل ات ت ال ات تارخ ال ها م )٩٩(إث ا ُّ في اش ن للقاضي ال ا   ،

                                                 
جع ساب )٩٦( ني"، م ن ال ح القان س في ش ، "ال ر ه ازق أح ال   .٦٠٣ص ،ع ال
جـع  )٩٧( ـي"، م ن ـ والف ن ال ي: دراسة مقارنة فـي القـان ل ال ل ح محمد، "ال د ع ال م

  .٣٥٠ص ،ساب
ازق  )٩٨( جع ساب ع ال ني"، م ن ال ح القان س في ش ، "ال ر ه   .٦٠٤ص ،أح ال
، ص )٩٩( جع ساب امات"، م ني في الال ن ال ح القان افي في ش ، "ال ق ان م   .٧٥٩سل
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ل ل فاء مع ال ة لل ان م مه إذا  ه )١٠٠(ع عارض مع ما ق  ان ذل ي ، ون 
ادة  ة  ١٥ال ات ل ن الإث في " ١٩٦٨م قان ر الع أن ال ي  ي تق ن ال لا 

ه، ة على الغ م تار " ح خ ثاب ن له تار ؛ لأن ذل م شأنه إلاَّ م أن 
في ائ ال ق ال فا على حق ا-ال ي  -ال في حال ار ال ازعه مع الأ ع ت

فاء أو في  ن في ال ق ا ا ه ال ان ، فإن  ي ة معه ع إفلاس ال ن الأس ازع ي
ف ، ولاَّ فه لل ي له ان ال الة أو في ال  ه فل ال ي وورث ة لل ال ي، أما 

ارخ ة ال ة ثاب ال ن ال ور أن ت ل )١٠١(م ال َ حل ة س ال ه ال ، وتُعُّ ه
ائ ي -ال -ال اجهة ال ائع في م ل ال   . )١٠٢(ق
:   . ب ني ال ن ال الة في القان اع ال   ق

الة ني تع لل ن ال القان د  ا اق تع )١٠٣(ل ي اءً ، إن  )١٠٤(فها فقهًا وق
ام مع إلى ش آخ  ائ حقَّه في ال ه ال ج قل  الة ال هي اتفاق ي على أنَّ ح
ه  الاً إل لاً وال الآخ م الة م ه ال ائ في ه َّى ال له، وُ ل م ل أن  ق

ه الاً عل ي م ل وال)١٠٥(وال ادر م ال ضا ال الة على ال م عق ال ق ال ، و

                                                 
ـــة  )١٠٠( ت ـــاكل ال ـــي ال ـــى يـــ تلاف ـــارخ ح ـــة ال ن ثاب ـــ ـــ أن ت ـــة لاب ال ـــ أن ال ْ ي ـــ ـــاك مَ ه

ـاك  ان ه ة إذا  ع مـا الأول ي بـ ـ ـال علـى ال ا  فى لـه، وقـ قـام ـ ائ ال ان للـ ـان آخـ دائ
 ، ـــ ي لـــ الغ ـــ ن لل ـــي: دراســـة مقارنـــة فـــي القـــان ل ال لـــ ح محمد، "ال ـــ الـــ د ع ـــ م

جع ساب ي"، م ن ح ٣٢١، ٣١٨ص ،ال والف سـ فـي شـ ، "ال ر ه ـ ازق أح ال ، ع ال
جع سا ني"، م ن ال   .٦٠٢ص ،بالقان

جع  )١٠١( ي"، م ن ن ال والف ي: دراسة مقارنة في القان ل ال ل ح محمد، "ال د ع ال م
ــ ـ٣٢٥ص ،ســاب ني، ال ــ ن ال ة للقـــان ـــ ــال ال عـــة الأع ، ص، م الـــ ،  ٣٧٥، ٣٧٤ء ال

، ر ه "، ج ال س   .٦٨٠، ص٣"ال
ات ال )١٠٢( اء ف ازق محمد، عق ش ، صذ ع ال جع ساب ارة، م ن ال  .١٠٠ي
ـــ  )١٠٣( ن ال ـــام القــان : دراســة لأح ـــ ــة وال ـــ بــ ال ر ــة ال ل شـــاحي، "ع ــ فــاروق ال أح

ة،  ة، القاه ة الع ه قارنة"، دار ال ان ال  .١٧٢، ص٢٠٠٨والق
ة  ٧٨٦٧ع رق  )١٠٤( ة  ٦٣ل  .٢٦/١/٢٠٠١ق جل
ح )١٠٥( افي في ش ، "ال ق ان م جع ساب سل امات"، م ني في الال ن ال   .٦٢٣ص ،القان
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ْ ي  اك مَ ه، وه افعة  )١٠٦(إل ال ال اشََة الأع ة م ه أهل ال إل ن لل أن  فاء  الاك
ه  ض  ف ة  ة مال س ؛ لأنه م اله على ال ا، ول ذل لا  إن ً نفعًا م
لى الإدارة  ا ت ل،  ع على ال ج م ال ان وع ن م ض مهامها ال ة، و ال

ج  ل وال ال وال ن ال ي أنه لاب أن  ع ًا، وه ما  ان مع ي إذا  ع على ال
ر.  فع وال ة ب ال ائ فات ال ة ال ه حائًا لأهل   إل

ة  ن غ م أن أغل ال القان ، على ال الة ال اد على ح َ الاع وق عِ
ة الأون  ة واتفا ة الأم ات ال لا لة في ال قارنة م روا ال ن ن ال ال وقان

ذجي ي بها أو  MLFال ل ال م ق ل ؛ لأنها ت ني لل أساس قان تأخ بها 
َ )١٠٧(إعلانه ن الإعلان ثاب ع أن  م ال ل ني ال فق اس ن ال ، وفي القان

ي أمام  ل ال ة ال أو م اس د أن ي الإعلان ب م وج ل ارخ، وه ما  ال
ث ال. ال ه الأح    ما تق

 ِّ نيول  ن ال القان اردة  الة ال اع ال ع ال ق ا )١٠٨(ال هي، بل  ك
قها في  ن قَّ ت ا ال قان الة و ال ي  ار ال ورة إخ ى  ؛ ح ق

الة،  عه على ال ان دف ع ل أس ع ال  ره ال ، وق قَّ ور وق ع م لها  تفع
ني ن ال ه القان َّ عل اشًا مع ما ن ع )١٠٩(وذل ت ف ال ي ال  ن لل ؛ ح 

ائع، ون أنه  أن  اجهة ال ان له أن ي بها في م اجهة ال ال  في م
                                                 

جع ساب )١٠٦( امات"، م ني في الال ن ال ح القان افي في ش ، "ال ق ان م   .٦٢٤ص ،سل
جع  )١٠٧( ي"، م ن ن ال والف ي: دراسة مقارنة في القان ل ال ل ح محمد، "ال د ع ال م

  .٢٨٧ص ،ساب
ـ )١٠٨( ت  الة أخـ َّ  ال ـة، وتـ ول ـارة ال ـال ال ق فـي م قـ اء ال اعـ شـ ـ ق ح ـة الأوتـاوا ل ه اتفا

ــة فــي  ه الاتفا ــع هــ روا  ٢٨/٥/١٩٨٨ت ــ ن ن ال ــه قــان ــة، ومــا ســار عل ــة أوتــاوا ال ي فــي م
، إلاَّ إذا حـال دون ذلـ  ل حقَّـه إلـى شـ آخـ ـ ائ أن  ز للـ ـ ، و يـ ـ ال ذجي لل ال

ُّ ا ـا ن  ، ي الة دون حاجة إلى رضاء ال ام، وت ال عة الال ي أو  عاق ن أو اتفاق ال لقان
ادة ( ي أو ٣٠٥ت ال ـ لهـا ال ـ إلاَّ إذا ق ـل الغ ي أو ق ـ ـل ال ة ق الة ناف ن ال ني: "لا ت ) م

ا الق  ن ه م أن  ل ي  ل ال ق ل الغ  ارخ.أعل بها، على أن نفاذها ق َ ال  ل ثاب
ادة  )١٠٩( ـ  ٣٠٧ال ـان لـه أن ي ـي  ع ال ف الـ ال له  ل ال ي أن ي ق ني: "لل ن ال م القان

الة في حقه" ل وق نفاذ ال ل ال  ،بها ق
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ر ا ال أن ن احةً على ما جاء  ع ال ص ق على )١١٠(ي ال ؛ ح اس
ار أو  ام إرسال الإخ ل م اس قات ع ق وال ق ال م  ل ي ال ل ال ق

 ، ه قات م ل ال لة في ت ة ال ت ال الة، إذا ما اس انات ال وال
ع م ال ل ل.  -فق -واس ل في ال ار ال م اس اره في حالة ع   إخ

ة فق ل ن الة ال اع ال اد على ق لي لا  الاع اقع الع ا  وفي ال ن
ل إلى  ة تق معاملات ال ن ة ال ال على م دولي؛ لأن مع الأن
د  افه، ث ع ه  على ت العلاقة ب أ ا: عق ت ؛ ه ل ف حل م م
، وه ما  د ي ف اب م ل ح ة  ت الة ال ة الأخ ل ال ن اع القان م الق

ا لل اعل الأم معقً ا ال دول ة ل ن   .)١١١(غا
ة  ائ أو الإنا غ ال ي ال ب ام ت ع ال على أح ع الفقه أن  وق اس
ل  ه،   ( ي ورة رضاء ال (ال ه ض ض  ف ي  فاء؛ وذل لأن ال في ال

 . ي افقة ال ل على م م ال ل ي ت فاء ال ال ة  ال في الإنا   ال
الة  ل الاتفاقي ول ل ة لل ن عة القان ارق في ال ب ال ِّ الف ونل

  ال في الآتي: 
ال له   -١ م ال ق ها  الة ال فف ة ل ال ، أما  ل الاتفاقي ديًا ق حلَّ ل ُّ ال

ات في  اكل وصع ي م ا ال ه، وعادةً ما  ه أقل م  ي  اء ال
فاء، وعل ه الاس ح، ول ه غي  ال في فلا ي ارب، أما ال ال له م ه: فال

ار في  ل إلى الاس في  ف ال لي؛ ح يه اقع الع اجع في ال ة ت ال
 . اثلْ في ال الة م ل الاتفاقي وال ل ح ال ه: أص ال، وعل   ال

ورة ال -٢ م ض ل ل الاتفاقي؛ ح ت ل الة ال ع ال لف ح ل على رضاء ت
لُّ  ي م ائ أو ال ضاء ال ن ل ل الاتفاقي لا  ل ائ أو إعلانه، أما في ال ال
ل  رة على تق حل ونة وأك ق ل الاتفاقي أك م ل عل ال ار، وه ما  اع
، خاصةً إذا  أنها قال جام ف  ي ت الة ال في ال ال دة م ح ع م

                                                 
ادة  رًا  ٤١( ١١٠ال ال رق ١م ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان   .١٩٩٢ل

(111) Torsello, Marco. "The Relationship between the Parties to the Factoring 
Contract According to the 1988 Unidroit Convention on International 
Factoring.", Supra, p.51. 
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ائع. اح العق الأصلي على ت ة لل ال قات ال الة ال ي ل   ق ال
في  -٣ ائ ال ، وذا قام ال ي ًا في ح ال ل ناف ل ن ال ل الاتفاقي  ل ج ال

ائ الأصلي  اجهة ال ي نفاذها في م ع ي فإنَّ ذل  ائ ج الة ذات ال ل
الة ال ل  الة ال إذا ما قام ال ة ل ال ا، أما  ً ون أن أ ال له ب  ل

ال له  الة ذات ال ل ا  ل غ ا ال الة، ث قام ه ل ال ي ب عل ال
ة  ان الة ال ن ال الة ت ه ال ، ففي ه ة فق ان الة ال ال ي  إعلان ال ، وقام  آخ
فا على  ل الاتفاقي أض في ال ل عل ال ، وه ما  ي ة في ح ال اف هي ال

ق ال ) الأول. حق   ائ (ال
ن  -٤ ائ  ت ُّ ال الة ال هي ت ل الاتفاقي وح ل ة لل ت ة ال ن الآثار القان

ق  ف ، و ي ع على ال ج ع ال لل الاً له، ب ا أو م اء أكان م ؛ س ي ال
ة م واقعة  اش ة ال ع ال في إقامة ال ل الاتفافي؛ ح  لل ل ال

فاء، وال لا س إلى جان دع ال اء،  الة أو الإث الة أو الف لة في ال
 .   ال

ائ ول   -٥ فاء لل ال ال له  في أو ال ل إذا ما قام ال ة  ن قة القان ف قُّ ال تِ
داد غ  ع اس ائ الأصلي إلاَّ ب جع على ال في لا ي دًا، فإن ال ج ي م ال

ه ضامًا  ف ال له ال ول  الة ال أن لل ا ن في ح فاء، ب لل
د ال وق  ج ٌ ل ل ضام ان؛ لأن ال ع ال ل) ب ائ (ال ع على ال ج ال

الة.   ال
ار  -٦ : ففي حالة إع ي لغ ال على ال ء م ال فاء  ال في  إذا ما قام ال

اء في في اق م على ال قَّ ائ الأصلي ي ي فإن ال في  ال ه أولاً ث  دي
ال  ائ الأصلي مع ال ة ال ت او م ها ت الة ال فف قًا ل في حقه، أما  ال
ال له  ائ الأصلي ال ماء، فلا  ال ة الغ أ ق ان ال وف م قاس له، و
مة  ج م ال الي ت ال ق، و ق ا لل عًا ح الة ب فاء حقه؛ ح تُعُّ ال في اس

ها ائ ان العام ل ل وم ال ة لل ال ل )١١٢(ل ال ائ الأصلى  ، وذا ما قام ال
الة  ه ال : ففي ه ال له آخ ء الآخ م م في وال ي م ال ء م ال على ج

                                                 
ـــ  )١١٢( ن ال ـــام القــان : دراســة لأح ـــ ــة وال ـــ بــ ال ر ــة ال ل شـــاحي، "ع ــ فــاروق ال أح

قارنة"،  ان ال جع سابوالق  .١٨٣ص ،م
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فى له فاء حقِّه م ال ل اس ل ق فاء حقِّه م ال ال له في اس م ال قَّ   .)١١٣(ي
اع قارنة أعلاه ب ق اد  وم ال الة س أنه  الاع ل الاتفاقي وال ل ال

ل  ؛ لأن ال في  ة لل ن عة القان صف ال ل الاتفاقي ل ل ص ال على ن
ن  ة أن  ان ، مع إم ي ل أجله م ال ل حل ائع ق ي إلى ال اد ال م  ق ال  الأح

ي قاق ال ارخ اس قًا أو معاصًا ل ل سا ل ا ال ل الاتفاقي  ،)١١٤(ه ل اس ال ول ي
ة  ال ، أما  واح م شه إلى ثلاثة أشه ي ت ة الأجل ال ة ال ق مع م
عل  ائع إلى ال ق ت الة ال م ال الة ال ف أن ح اد على ح للاع
ق وف  ق اول ال ا أنها ت  ، س فَى خلال أجل ق أو م ة تُ ة حال ق مال ق

ام عق ع ي وق إب ال ها  ة ل ي الاتفاق عل ل ق ق م اول حق ، وت ر د ال ق
الة لا  اع ال ة تع على ق ات ال لا لاف ه ما جعل ال ا الاخ ، وه ال

ل الاتفاقي. ل   ال
اس  ن الأساس ال ل الاتفاقي فق ق  ل اد على ال ا س أن الاع ل م ون

ات ال ل عة لع ات ال اس مع مق نة ت عة م ا لها م  ة الأجل؛ ل  ق
ة  ان وت الائ ة لل ال قه  ا  ت ارة،  ال ال ان اللازمْ في الأع والائ
ائع،  مات وال ل على ال هل لل ها لل ة وت ال ات ال س مها ال ي تقِّ ال

ق  ال ادها  م  ي يل مات ال ائع وال ائع ال في  ل، على أن  ة ال س ل
عارض مع روح  ل الاتفاقي ي ل أن ال ل  ، ولا  الق ات ال حقَّه م ش
، إلاَّ  ي ع على ال ج ها ال ة لا  ال ات ال س قة أن ال ارة؛ وذل لأن ال ال

صة ل ج ف الي: لا ت ال ائع، و ه لل ود ما دفع اد على في ح ارة، بل إن الاع ل
ان اد القائ على الائ ال ال للاق ل ال ل الاتفاقي  ل   . )١١٥(ال
ا: الهيكل التشغيلي لنشاط التخصيم وتطبيقاته:

ً
  ثاني

 : ج ادة ي أ ال فقًا ل اعه؛ ف لاف أن اخ ا ال  لي ل غ ل ال لف اله
ولي، لي وال ال ة  ال ال ِّ واح أو ع ة م ار ع الأخ على م و
                                                 

جع ساب )١١٣( ني"، م ن ال ح القان س في ش ، "ال ر ه ازق أح ال ها. ٦٢٤ص ،ع ال ع   وما 
جع ساب)١١٤( ني"، م ن ال ح القان س في ش ، "ال ر ه ازق أح ال   . ٦٧٩ص ،ع ال
ي" )١١٥( ن ن ال والف ي: دراسة مقارنة في القان ل ال ل ح محمد، "ال د ع ال جع م ، م

ها. ٢٩٣ص ،ساب ع   وما 
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قي  اك ت ح ن ه اره،  ع ال وفقًا ل ا  تع ن  ، م
ن،  ي ل ال ائع و ت ة م ال ال ق ال ق اء ال لي ال ش ع على ت

، وعادة  ن فق ي ل ال ه ال ت ج لى  قي؛ ح ي ه ح لا وت ش
ن  ي ل ال  .)١١٦( ت

ان  ج م الق اج م ني لل في ت ار القان ة  الإ ول ة ال ووفقًا لل
ار  اء الإ ن لل على إن د قان لَّ الأم وج ارة، ف د ال ي ت العق ال
ا  امًا خاصة ت على ه ائ ال ي أح ن ال ، وقان ا ي لل ال

، و  ا ها ال ها وتع اف عل ة والإش اس اع ال لَّى ت ق ي ت ة ال قاب هة ال ًا ال أخ
ا قها على ال ة في حالة ما )١١٧(وت ة ض م م ، وعلى الأخ فإن ال ُقِّ

ان  ه إذا  وضة عل ف ها ال ائ أو تقل ن ل م ال عفَى ال ا، فق  ان دول إذا 
ل  ات تع ال ل ة و ات ال لا   .)١١٨(في ال

ف ال  ه ي ج ا، و ن ال ع ولى جان ما س  أن 
ل العق  ة م فع  م ال ب ق ي؛ ح  ع عق ال الع ض ي على م وال
قاقه  ي أو ع اس قاق ال ل اس فع ق ال عه ال  قة ما،  ي ائع  لل

ائع،  م ال لل ق ؛ ح  ة ال ل ي في م ن ال الع ل عام  و
ل  ة أقل، ل ع فائ لة أك و ه ردي  اه ال نه ت ل دي ة ال ب وف ر
قي على  ع ال ال ا  ن، ب ي ل ال ي على ت ع ال الع

اء ال لها ن أو ش ي ازل ع ال  .)١١٩(ال
مًا على ال الآتي ات في حالة ال ع أ ال   : )١٢٠(وت

١- . ي مات لل لع أو تق ال ع ال ل ب م ال  ق
                                                 

(116) Jocovic, Mijat, and Nikola Milovic. "Factoring Contract in the Light of 
Drafting the Montenegrin Civil Code", Supra, p 108. 

(117) Gotua, Levan. Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia, 
Supra, p. 18. 

ل  )١١٨( جع سابخل ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان   .٨٩ص ،ر تادرس، "ال
(119) Jocovic, Mijat, and Nikola Milovic. "Factoring Contract in the Light of 

Drafting the Montenegrin Civil Code", Supra, p. 109. 
(120) Gotua, Levan. Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia, 

Supra, p. 20. 
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رة إلى ال  -٢ ة م الفات إرسال ن م  ق ، و ي ات لل ار ف إص ل  م ال ق
عات.  ل ال لى إدارة س  ال ي

ة  -٣ ف ن م ال  ا٨٠ق لغ الف ل.% م م  ت إلى ال
ارخ  -٤ ي في ت قة م ال ة ال ال ق ال ق ل ال ة ال ب م ش تق

قاقها.  اس
لغ  -٥ م  م ق الة  ة ال ال ق ال ق ة ال امل  ة ال ل لام ش د اس

ابها  ي ي اح ، ال ص قة على ال ائ ال ل والف مة لل قَّ ال ال او الأم
يوفقً  ل أجل ال ى حل فع وح ة م تارخ ال ال )١٢١(ا لل اقي م تل الأم ، وال

ة. ل ة الع ل في نها اداها لل م ي س س   وال
ة  ة أقل م  فع  م ب ق ة ال فإن ال  ل عي لع ووف ال ال

ا ل ا ِّل اح ق ُ ا الف الة، وه ة ال ال ق ال ق الي ال ي أصل إج ابهة تعُّ ال
ة  ت ا ال ازنة ب العائ وال ع ال ي  ا ا الاح د ه َّ ائع)، وُ لاء ال (ع

ة ال ق ال ق   . )١٢٢(ال
اع  ج ق ولي في م أنه لا ي ا ال ال أن ن ولي  وأفاد تق ال ال

ن ا ارس ان ال ه، ون  ة ت عل لات الأج ف الع ن ق أفادوا خاصة ل ل ل
ون  ود ب ل وع ال اد ال ة ب الأف لة الأج الع ات  ا ل ال أنه  ت
اب  ة مع  ال رة ال ع ال ا ولا  ٌ ن ق أنه ق خ على ذل ال د، و ق
ًا  ؛ ن اض ق ال ة في ال لات الأج ل الع ة ت ع ة ل ول ات ال ال ل ع

ولةلل  ي ت بها ال ة ال اد   . )١٢٣(وف الاق
ل  َّة م قِ ة عل اي ة أو م اق ة عق صفقة ال في م ان ع إم وق رأ ال

ائع) ائ (ال ولة؛ ح )١٢٤(ال ل ال الة م ق ة ال ال ق ال ق ره في ال ا  ت ، وه
                                                 

جع ساب )١٢١( ارة، م ن ال ي ات ال اء ف ازق محمد، عق ش   .٣٦ص ،ذ ع ال
جع سـاب )١٢٢( ات"، م ة لل ال افعة ال ا ال على ال ان، "أث ن ي أب الق اء أح فه  ،أس

  .١١٨ص
(123) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 

EBRD countries of operation, Supra, p. 48. 
جع سـاب )١٢٤( ات"، م ة لل ال افعة ال ا ال على ال ان، "أث ن ي أب الق اء أح فه  ،أس

 .١١٨ص
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الغ ه على زادة م فاضلة ب ن ال ة ت وت م أك م ش ق ي  ت ل ال ال
عة م  ق وفات وال ال ل ال ل تقل ة، و ائع) م ناح ها (ال ل عل

. ة أخ   ناح
ام ذ عامل وما   ولي إما م خلال ن ة ال ال ل ل ع وت
قة إلى جهة ت  ة ال ال ق ال ق )؛ ح ت إحالة ال ي اد وت اش (اس م

دة إما في ب ج اجه م ي ت لة ال اردات، وت ال ادرات وما في بل ال ل ال
ادرات ق  ال في بل ال م  ي تق هة ال ادرات في أن ال اش لل ال ال
فاء)  ي على ال رة ال ق م ق ان (ال فة الائ ة في و ات  اجه صع ت

ة  مات وال عل ق إلى ال ؛ ح تف ا ل الأق ة لل في وت ال ة، أما  ل ال
ال  م  ي تق هة ال قة إلى ال ة ال ال ق ال ق الة ال ي ت  اردات، ال بل ال
د في  ج اد فق على ال ال ة م الاع ا ار أك  اردات، فه خ في بل ال

، ة في ال دوج أك ملائ ام العامل ال ه ف ادرات؛ وعل خل  بل ال ح ي
عاق  ال م الأخ  ق ه، و ال في بل م  ي تق هة ال ة مع ال ل في علاقة واح الع
ل  ان  ل ي م ال ل في الع ع ل  ان الع اردات، ومع ذل إذا  مع م في بل ال
اج  الي؛ ح  عاملات الإج ال ال فع ت ذج  أن ي ا ال ، فإن ه ام م

ل إلى ا ائعه أو الع ه  رد إل ل بل ي ة في  اس ل ع جهات ت م
ماته   .)١٢٥(خ

ع ق  )١٢٦(ووصف ال ق ع على نقل ال أنه  ولي  دوج لل ال ام ال ال
اد،  عاون معه في بل الاس ع له أو م ر إلى م آخ تا ة م م ال ال ال

ان الأخ ل رد، وذا  َّى م ال ر وُ عاونًا مع م ال عًا أو م  تا
رد  امات ب م ال ات والال ل ي ال ام عق آخ ل م إب الة يل ه ال ففي ه
ل  ة وت ان ا الائ رد ال لى م ال ر؛ ح ي وم ال

                                                 
(125) Gotua, Levan. Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia, 

Supra, p.23. 
(126) Philbrick, William C. "The Use of Factoring in International Commercial 

Transactions and the Need for Legal Uniformity as Applied to Factoring 
Transactions between the United States and Japan.", Supra, p. 143. 
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ار ال  ن الإ اب ل ح ح ف م ال  ق ، وغالًا ما  ي قات م ال ت ال
ه (م  ال عل ل وال : ال ف ادلة ب ال امات ال ة الال قه ت ع 
لاء  ي ع ة م ال ال ق ال ق ال ال ع اس رد)  ر وم ال ال

ل   .)١٢٧(ال
ة ال  )١٢٨(Factors Chain International (FCI)ووف  ل ل ع "ت

ة ال ا س ام العامل في م عاون مع ذ ن ال ائع)  ر (ال ام ال ولي" في  ل
ر ( َّى  ال ، وتُ ة ت ة Export Factorش ال ق ال ق الة ال ) (ح

ل  له فق ال ِّ على ع ائع، ال يُ ة م ال ي ات ال ا ي ت ال الأولى) ال
عاون مع ش ال ر  م م ال ق قها؛ ح  ات وت ع ال ة ت في ب

دة في بل  ج ر وم عة ل ال ن تا )، أو ت رد (ال ها ال أخ ُع
رد  َّى  ال رد، وتُ ة)،  (Import Factor)ال ان ة ال ال ق ال ق الة ال (ح

اجه  ي ت ات ال ة والع ر ال عامل مع الأم رد: ال ة ت ال ة ش ن مه وت
ر، أو م ان ال ارة والق قال ال لة في: اللغة والعادات وال ر ال  ال

قة ث ادر م فة  ع ام ال الات وانع فة ووسائل الات أل إدارة )١٢٩(غ ال م  ق ؛ ح 
قة لـ  ال ال اد الأم لاء ال وس ان ع ة وض ي ات ال ا  Export Factorال

رد   . )١٣٠(في حالة إفلاس ال
لَ م  وم ا ُ ل ال ة  Export Factorأجل تقل - Import Factorوش

ا ه م ب اءً على عق ال ال ة  -ب قة أو أ أ ح ا الآخ  ه لٌّ م لغ  أن يُ

                                                 
(127) Gotua, Levan. Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia, 

Supra, p. 22. 
(128) Factor Chain International (FCI) is a global association of factoring 

companies. Founded in 1968, FCI serves as a platform for collaboration 
and networking among its member organization in the field of international 
factoring. ، وتأس عام  ات ت نة م ش ة م س عاون ١٩٦٨هي م ل ال ه م ب ، وتق
ولي. ال ال ال اء في م ات الأع  ب ال

(129) Tan, Yvonne. "International Factoring, Factoring: The Devise.", Supra, pp. 
195. 

(130) Sommer, Heinrich Johannes. "Factoring, International Factoring Networks 
and the FCI Code of International Factoring Customs, Supra, pp. 686-689. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣١٢٨ 

ت على  اد، و ي على ال رة ال ات أو ق ا ل ال ة ت ل ث على ع اث ق ت أح
أن ع  َّ ي سُ ان ال رد ذل أن الق ان بل ال ن ق اني س الة ال ق ال

Import Factor .  
ة ال لا  ر وش ي ت ب ال الة الأولى ال ولي فإن ال ووف ال ال
ي ت ب  ة ال ان الة ال ي ي في ال ار ال ، بل إن إخ ي ار ال ها إخ ج ي 

رد ر وم ال   . )١٣١(م ال
انيو  س ال ولي م خلال ال ل ال ال غ ة ت ح آل ض الي: )١٣٢(ت   ال

ي ت ب  الة الأولى ال ع على ال ولي ال  اضي، فإن ال ال وفي ال
ة ال  ر وش لٍّ Export Factorال ع ذل ب  ي ت  ة ال ان الة ال ، وال

ان Export Factorو Import Factorم  ات ،  د  م ال م وج ل ت
وني  ادل الإل اع ال ع على ق ولي  يًا فإن ال ال ، ول ح ات والف

Electronic Data Interchange (EDI) ي ات ال ل افة ال ؛ ح ي ت 
ولي  ة ال ال س ضها م عاملات  FCIتف ازل وال ع وال ث ال ات ت ل ح ع ل

ل ال على ال ال ه ا م شأنه ت ا، وه ون لة الأخ إل ة ذات ال ال
ولي.   ال

                                                 
(131) Tan, Yvonne. "International Factoring, Factoring: The Devise”, Supra, p. 

196. 
(132) Tan, Yvonne. "International Factoring, Factoring: The Devise.", Supra, p. 

196. 
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ام  : فإنه وف ن ا ال ة ل ل قات الع  Wechsler v. Huntوم ال
Health System  أم مة ال ق خ اص ب ة، وال ة الأم ات ال لا ال  َّ ال

ل Medicare and Medicaidفق وف  م ب ات ال تق % م ٥٠، فإن ش
مة  م ال لاء مق ه (ع مَّ عل لها م ال ي س ت ة ال ل ق الغ ال ة ال

ام  اب خاص وف ن ضَع في ح ي ت ة)، وال ن )١٣٣(Lockbox Systemال ، و
ل عة ع ا ائه ال في م ات ال مع إع مة الاتفاق مع ش مي ال ق ات ل

ة الـ  ات ال  د ش ل ل مة ٥٠ال م ال ق ل ل ها  ي دفع % ال
ل ال  لف ع  ل ال ا ال ام به ا ال ها، و ه فَ عل الإضافة لأتعابٍ م
ح  ة لا ت مة الأم ؛ لأن ال ة لل ال ق ال ق الة ال َى على ح العاد ال يُ

اب ال يالة ال أم ال ا  ال   .)١٣٤(ي 
ردون، إلاَّ أن  م بها ال ق ي  ارة ال ات ال ل ل الع ورغ أن ال ه أداة ل

اك دراسة ة،  )١٣٥(ه ائ ام الق ة ع الأح اش ة ال ال ق ال ق ة ت ال ان اول إم ت
ا اب ت اء لأس ة م ال س ف اص م الح أش ات ل ع ي ب ي تق رة أو ال

اد  ال س ع اس م  ل وتق خَّ ة أن ت ال ات ال س ال لل اح ال ارة؛ ح يُ غ ت
ء  ل ع ، ث ت ها على دفعات دورة مقابل خ ق رة ل قَّ ات ال ع ال

ع م بها، وه ما وصفه ال ل لها م ال ة  )١٣٦(ت اش ل م م ب ال
ي ال ال ال  ه والاس ا م ن ق ، ال  ا، أَلاَ وه ال يًا واحً عامل معه م

                                                 
لاً مـ  )١٣٣( س ب اب ال اد إلى ال ه ال ج لائه ت ل م ع مة  م ال ام فإن مق ا ال ج ه

اب  الها م خلال ال ل على أم ة ال ال في ال ن ل ة، و اش مة له م اد ال س
 . ه ال ي س ال يُ   ال

(134) Brumfield, Cameron. "Keeping up with the Times: A Proposed Change to 
Medicare and Medicaid Non-Assignment Clauses for Secured Financing.", 
Supra, p125. 

(135) Scales, Adam F. "Against Settlement Factoring- The Market in Tort Claims 
Has Arrived." Wisconsin Law Review, vol. 2002, no. 4, 2002, HeinOnline, 
pp. 859-964. 

ــــاكل  )١٣٦( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــلي، "عقــــ شــــ ــــام ف ه
، ص جع ساب ل"، م   .٢١٠ال
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ارخ  ار ل ون الان اداها له ب اتٍ وس ع م له ب ق ال ال ل حق ع ب
قاقها.    اس

ه  ق له ال ق  ار ل ًا م الأض اك  إلاَّ أنَّ دراسة أخ أث أن ه
ا ع لإج ام صاح ال ء اس ات؛ ل ع ه م ال ل، ال أخ َّ ع الغ ال لي ال

رة دخل دورٍّ  ن في ص ات أن ت ع ف ال ف م ص ؛ لأن اله ات ال ش
ع  ال م له  ان ال ة خاصة إذا  اكل مال ع ل ا  ا ُعِّضه  ، وه ق لل

ة ة أو ناق الأهل   . )١٣٧(ع الأهل
اق اقه ع ن ع ن ال ي ا ال اب أمام  ورغ أن ه ح ال ف ه  اثل، ول ال ال

ة ع  اش ة ال ال ق ال ق ة ت ال ان ف على م إم ق ألة لل ه ال دراسة ه
ن ديلي  ى قان ا ق  ، الح أ ش م بها ل ات ال ع ادر  Daillyال ال

ا ن ه  )١٣٨(في ف ن ال اول ي ي اد ال ا الأف ة ب ت ق ال ق ة ت ال ان إم
ارة،  ة غ ال ه رأال ل  )١٣٩(ا ات ها ت ع ها؛ لأنها  ال از ح م ج إلى ع

ت على  فقة، أو ال ال : ال في ال ل ذل ، و ائ قًا  ال الاً وث ات
اك رأًا أجازها،  ارعة؛ إلا أن ه ارع في عق ال ، أو ح ال ام ة ت ش في ش

ا عل  ق لا ت ق ه ال هلأن ه ج ة  اب ق ال ق ال عل  ها ت   .)١٤٠(ل ذاته ول
ة  ا وش قاول م ال ي ت ب ال فقات ال أن ال ال  ام  ا  ال ك
قة  ا ال لغ الأق اد م م  ل ي ال ي ه ال ئ قاول ال ن ال ؛ ح  ال

الات ت ال  ه ال ، ول ه ة ال ه ل ان عل اؤلات، خاصة إذا  م ال
الة  ه ال وع، ففي ه لة ال ات ل ردي لأدوات ومع يًا ل ا م قاول م ال ال

                                                 
(137) Czapanskiy, Karen. "Tax Policy, Structured Settlements and Factoring: 

Making Exploitation Easy and Profitable." University of Detroit Mercy 
Law Review, vol. 97, no. 3, Spring 2020, p463. 

ــادر فــي  )١٣٨( ــاي  ٢ال م ســ عــام ١٩٨١ي ســ ل  ر ١٩٨١، واســ ــ ــل  : خل ــار لــ ، م
جع ساب ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان    .٦٩ص ،تادرس، "ال

اف )١٣٩( ، "ال ق ان م جع سابسل امات"، م ني في الال ن ال ح القان   .٦٢٧ص ،ي في ش
ــاء"،  )١٤٠( ــام الق ام بــ آراء الفقــه وأح ــ ــة العامــة للال فــي، "ال د ل ــ ــام م جــع ســابمحمد ح  ،م

  .٦٩٤ص
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اع ع  ُّ في الام الة ال ار ال لامه لإخ قاول الأصلي رغ اس ن لل ر أن  ن
ق َّال ال ة م جان عُ ل قات ال أن ال ، و ذل  ة ال اد ش اول س

ة على  اش ع ال ع ال ال في إقامة ال اه ال ، ال أع ا م ال
ي أن  ع ا  ، وه ا قاول م ال قة في ذمة ال اله ال فاء أم قاول الأصلي لاس ال

 . ة ال اد ل ال ًا  َ ا ن م الة ل  ه ال قاول الأصلي في ه   ال
ا ذل الأم على ما ل ، فإنه  وذا ما أن ني ال ن ال َّ وف القان ه م

ادة ( قاول الأصلي أو رب  )١٤١()٦٦٢ج ال ع على ال ج ال ال في ال فإن للع
فاء على أ دائ  ال قه أولى  ن حق ، وت ا قاول م ال عاق مع ال ل ال الع

الغ ال ع ال على ال ج ت ة  ه الأول ق ه ، ول ت قة أو آخ
ار  ل ال أو الإن ال له ق ي لل فاء م ال ه إذا ما ت ال ، وعل ال ار  الإن
ن  ار، ح ت ع ال أو الإن ع م لف الأم  ا، و ً فاء ص ا ال ن ه

ا قاول م ال ي ال ائ ة ل الة )١٤٢(الأول ع ال ة ت ن ع ال القان ا ن أن  ؛ ل
ه ا ل ه أنها في حالة ما إذا ل ي ت  ات ال ال ل ع ع ان لا ت ق، ون  ق ل

ة  عاق امات ال ؛ وذل وفقًا للال ة ال قات ش اد م ل ضامًا ل كان ال
 . عق ال ها  فَ عل   ال

ل   َّ الات ت ال الإسلامي في م ل تُ ال أن م ي  وم ال

                                                 
ادة  )١٤١( قـاول ١على: ( ٦٦٢ت ال ـاب ال ن ل غل ـ ي  ـال الـ ـا وللع قـاول مـ ال ن لل ـ  (

ـ ال ف ــلفـي ت قــاول  -ع ـه لل يًا  ن مــ ـ ر الـ  ـاوز القــ ــا لا  ة  اشـ ـل م ــة رب الع ال حـ م
قــاول الأصــلي ٢الأصــلي. ( ــل أو ال ــ يــ رب الع ه ت ــ مــ أحــ ــع ال ) ولهــ فــي حالــة ت

ن  ــ ، و ــ ــع ال ــا وقــ ت قـاول مــ ال قــاول الأصــلي أو ال قة لل ــ ــالغ ال ـاز علــى ال ام
ــ ــاز ل ة. (الام اشــ ه م ــالغ إلــ ه ال ز أداء هــ ــ ة حقــه، و ــ ه ب قــاول مــ ٣ل مــ ق ال ) وحقــ

ـل  قـاول عـ ديـ ق ل لـه ال ـ ق مَـ ي مـة علـى حقـ ـادة مق ه ال ـى هـ ق رة  قـ ـال ال ا والع ال
ل.  رب الع

ع رق  )١٤٢( ة  ٨١ال ـ ـة  ٤٣ل ـي ١٠/٤/١٩٧٩ق، جل ـ ف ء ٣٠، م ـ ـار  ٨٧، ص٢، رقـ ال م
ار، "ل ـادة : ع الع ح ع ح ال ن (شـ ـا فـي القـان قـاول مـ ال ق ال ني) ٦٦٢حقـ  مـ

(azizavocate.com)، )١٩/١٢/٢٠٢٣.(  
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اس ة م قا ة العامة لل ادرة م اله ارات ال ج الق ن ال أو  اء في قان ، س
ار واح فق ه في ق الإشارة إل ة  ف اله ة، فق اك ال ه س )١٤٣(ال ج ، و

ةَ  ة ش عة الإسلام ام ال اف مع أح ج ت م ج لأ م و الإعلان وال
قة م ل افقة ال ل على ال ار رق (ال ة، وف الق ة ال ة ال قا ) ٨ة ال

ة    .٢٠١٤ل
اك م ي  ،  )١٤٤(وه ل الة  ال ل ال الإسلامي ب ال أنه  تفع

قات ال الإسلامي؛ ح قام  الة في ت ال الة  اك م ر ال ل ه ك
 َّ اء دفعة م ة  ة ال ال ة ال س ل ال ة ب ها، ش ارات م مال دة م ال

ل ث  د ال ِّ ل) ل ُ ارات لل اء ال ه (ش  ْ ِّل ف ما وُ ة ب س ام ال ع  و
ا  ، وقام ق ال ارات  وا ال لائه ال اش ة ع ن ي ِّل م ا أحال ال ا، إن ارات نقً ال

ة ال فقة، ول تُعارض اله ود ث ال الات في ح ه  اغة، بل ب ه ال ة ه
  أجازتها. 

ل  ات م ال ة ف ف ة م الة مل ًا على ح ار ال قائ ا م ال اع ك
قات ال  ة ل ال ال  ا ه ال  ،( ة ال ال له (ش ائع) إلى ال (ال

ج  م ال ع أو ع ج ان ال ن ال الإسلامي  مًا  أن  ع الإسلامي، وع
ة عاي ال ه ال ت  ل، وذل ما أخ أ )١٤٥(على ال َّ على أنه "ي ي ن ، ال

ع على  ج ال ال ة، ول لل الة ص ت ال ة معًا إذا انعق ال ي وال ل م ال ال
ن له ح  ًا  َّ أنه ل  مل ه، فإذا ت ال عل ل إلاَّ إذا اش مُلاءة ال ال

ه: ع"؛ وعل ج اع لل الإسلامي، لأنه م  ال افة الق اح ع  نأمل أن ي الإف
عامل  ة ت ات مال س ل م وم ولي ودخ ع ال ال ح ت ي س ائل ال ال

ل الإسلامي.    فق في ال
                                                 

ــة رقــ ( )١٤٣( ال ــة ال قا ــة العامــة لل لــ إدارة اله ار م ــادة الأولــى مــ قــ ة ٢٥ال ــ ل ٢٠١٩) ل عــ ، ال
ار رق ( ة ١٦٣للق  .٢٠١٨) ل

ع، "أ )١٤٤( ـام الفقـه محمد الف ء أح ة فـي ضـ ـة الإسـلام ال ـات ال س ـ ال ـة تع الة فـي معال ث عق ال
 ، جع ساب  .٣٣٢، ٣٢٤صالإسلامي"، م

ة"،  )١٤٥( عاي ال ة، "ال ة الإسلام ال ات ال س اجعة لل ة وال اس ة ال   .٧٩، ص٢٠١٠ه
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 المبحث الثالث

  ونموذج عقد اليونيدروا الأونسيترال أهمية الاستعانة باتفاقية 
 الدوليلدعم نشاط التخصيم 

اذج  ف ن ات وت ِّ الاتفا َ اع ال  ح ق ة ل ول ارسات ال ه ال ت
لفة ل  ة ال ام ال اء إلى ت الأح اه الق ع ات ة، وذل  شاد ان الاس الق

ها الاتفاق ي لا  ائل ال   . )١٤٦(ال
اك رأ ولي )١٤٧(وه أن ال ال ه  ف أن ما يه مع ة حل  أفاد   : ه

ي ال لل  ؛ ح إنَّ عق ال ُع ان ازع الق ازعات في حالة ت ال
Transferee  ائع لاء ال ان لع ا الائ لاً ع تق م ن م ، Transferorأن 

ق  ق ة ال ف ، وذل م خلال ف م عاق ام ال ل إب اد ق لف ع ال لة في ال ال
ا ة ال ال ها. ال اع ة في م ال قات ال ل ال لاً ع ت ن م ائع، و   لة م ال

ة:  ائل الآت ال عل  ا ي   وذل 
ن. - ي ل ال ة ت ان  إم
ائع). - ل (ال اه ال ) ت ة ال ها (ش ال إل ة ال ق ال   حق
ي  - ال ال الة ع تع ش آخ لإدارة أم ن ال ي ق ال في ال حق

.ا فل   ل
ه. - الة إل ن ال ي لاء على ال عى للاس اجهة الغ ال  الة في م ة ال   ص
قابلة.  - ي ال ق ال ي وحق الة ب ال وال ة ال   ص
- . ي الة نف ال ق ب ال وآخ ش قام  ق ة ال   أول

ولي، قام  ذجي لل ال اد عق ن قة لإع ارب سا اك ت ان ه اده وق  إع
ة  س ه ٢٠١٦في عام  Factors Chain International FCIم ة ه ، ورغ أه

                                                 
(146) Ferrari, Franco. "General Principles and International Uniform Commercial 

Law Conventions: A Study of the 1980 Vienna Sales Conventions and the 
1988 UNIDROIT Conventions on International Factoring and Leasing”, 
Supra, p.167. 

(147) Salinger, Freddy. "International Factoring and Conflicts of Law.", Supra, 
p.8. 
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ة على  ال ات ال س ك وال ل وال ات ال ا  ش ا عال ً ارها ت اع ة  س ال
 ، ال ال ثة في م ان ال ِ ال غ ته ل  ، إلاَّ أن العق ال أع م العال

َّ ع ا ل ُ لة ك ل سل ل: ت ة م ان مه ة ج ره في تغ ي؛ لق لى م عال
ل في  اج إلى ال ي ت ة ال س ة وال غ ات ال الح ال اعاة م ، وم ر ال

ة ام ان ال ل   .)١٤٨(ال
ة  ال وق بَّ اتفا امات الأون أن الال اج ال  ن ال ل القان

ه  ال إل ادلة ب ال ة ال اش ادلة ال ا ال اماته ا وال قه ع حق ل، فق أخ وال
ن  ي  ولة ال ن ال اج ال لقان ن ال م الاتفاق على القان ا في حال ع ع اتفاقه

  . )١٤٩(عق الإحالة أوث صلة بها
ذجي  روا ال ن ن ال قان عانة  ة الاس جع أه ة  MLFوت ال واتفا الأون

ام ة إلى وت أح ام ول ال ا في ال عى إلى ت ه ول ت ه ال ات في ه أنَّ ال
ارب  ة ب ش قة، م اق خارج ال ات إلى أس ل ال ة على ت اع ال صادراتها 
ع  ا  ا وأم ان ان إلى أل ا ال: ارتفع صادرات ال ل ال ة؛ فعلى س ائ ول ال ال

ا  ا ال ال دع ن ام ن راس اع )١٥٠(ال ول لق ه ال ي ه ؛ وذل ل
في العق ة ب  ازن وح ال الة وال د، تع على الع ام العق ة ع إب حَّ   .)١٥١(م

ة  ص اتفا ة الأخ ب ح أه ال وت ذجي أو الأون روا ال ن ن ال قان
ة للعلاقا MLFلل  اع ال ام والق ح الأح ورة ت ة ب في ض عاق ت ال

ة  ن ام قان ة أو م خلال أح ة دول ي اتفا اء ب ولي، س اف عق ال ال أ
ابي في  ن له أث إ ي، وذل س ن ال ص القان خل ض ن ا ت ة دول ح م
اف عق ال  ازعات ب أ وث م ال ع ح ن الأَوْلى  فة القان ل مع ه ت

ولي.    ال

                                                 
(148) Unidroit, Governor Councel, 98th session, Rome, 8-10 May, 2019 report, p. 

35. 
ادة رق ( )١٤٩( ة.٢٨ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال   ) م اتفا

(150) Sommer, Heinrich Johannes. "Factoring, International Factoring Networks 
and the FCI Code of International Factoring Customs, Supra, p. 686. 

(151) Hasibuan, Fauzie Yusuf, et al. "Harmonization of the UNIDROIT 
Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring 
Contracts." Journal of Law, Policy and Globalization, 42, 2015, p.53. 
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ائع م  Beckmann V Batselaereة ففي ق اء  ل  ٍ ه قام م
ي ار ال إخ اني ق قام  ة-ائع أل ل ال ة ت  -اله ن ل ي إحالة ال

ال على  ائع  ل لل ة قام دائ ه ه الق ها، وفي ه ل ي ت رة ال ة في الفات ان أل
ة ا ، وق ق ال ي اء ل ال ن ث ال اص القان اخ اع  ا ال ة في ه ل له

ِّ دائ آخ  ة ح ال على أ ه أق أول ج ؛ و ال اني وجعله الأَوْلى  الأل
ل.    لل

ة أخ وقع في عام  رج ١٩٥٩وفي ق ا في ل ة العل ت ال ، ات
ا أن ال ة؛ ح ق  ان ة الأل ته ال ا ات قفًا مغايًا ل ل م ة ب ال لة ص

ح في  ه غ ص ي، ول ل ن ال ) وفقًا للقان ة ال ال له (ش ائع) وال (ال
الة ال ت وف  ال عق ال م ام ًا لع رج؛ ن ي ال في ل اجهة ال م
ن بل  رجي، وه قان ن الل ج القان ة  ل و ال ي لل ل ن ال القان

، ي ة الأولى وف  ال ة في الق لَ ال َ ؛ ح ف ة ب الق غاي ح ال وت
ة في  ل ال ان الآخ فق ف اني، وعلى ال ن الأل ازل، وه القان ان ال ن م قان

( ي ن إقامة ال ي (قان اس لل ن ال ة وف القان ان ة ال   . )١٥٢(الق
ام  ل أح ة، ففي  غاي ه ال غل على ه ذجي ولل روا ال ن ن ال ن  MLFقان

ا   ض، خاصة  ل الغ د ل َّ ل ال ام ال ة وف أح ي ح الأول ت
الة ة ال ال ق ال ق ائي في ال م له  ق  .)١٥٣(ال

ذجي لل وأقَّ  روا ال ن ن ال ا مفاده: أن عق  )١٥٤(MLFقان ن أساسًا قان
م ب  َ الة ال ا ال ه امات ب ق والال ق ال له ه الأساس في ت ال ل وال ال

قلاله في  اف واس ة الأ ه  "، وه ما ُعَّ ع ي عاق عة ال أ "العق ش وف م
ه ات ب ي الاتفا   . )١٥٥(ت

                                                 
(152) Tan, Yvonne. "International Factoring, Factoring: The Devise", Supra, 

p.199. 
ادة رق ( )١٥٣( ذجي ١٧ال روا ال ن ن ال   .MLF) م قان
ادة رق ( )١٥٤( ذجي لل ) م ٢٠ال روا ال ن ن ال   .MLFقان

(155) Ferrari, Franco. "General Principles and International Uniform Commercial 
Law Conventions: A Study of the 1980 Vienna Sales Conventions and the 
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ع ؛  )١٥٦(و ال د ال اد عق ح م لَقة ل ورة ال عي ال أن ذل 
ة و  فا فاوض؛ لأنها كال لا لل ن م ي ت انات ال ك ال افه، مع ت ازن ب أ ال

ي  ة ال ول اع ال ح الق ها، وأضاف رأ أن ت قة نف ة ال ال ق ال ق ال ة  ت م
ة ت  ة معقَّ ن ة؛ لأن عق ال ذاته ه معاملة قان ا ال مه ت ن

لفة ات م ة اتفا اص ع   .)١٥٧(على ع
ة  ص اتفا ة ت ن ال وأه ذجي لل الأون روا ال ن ن ال وقان

ة ال  ن ش ، فغالًا ما ت اف عق ال ة أ فاوت في ق ل في: تلافي ال ي
ة ال  ل اج إلى ع ف ال ال ل ال ائع) ال  ل (ال أق م ال

ال العامل مَّة ف رأس ال د  ل اد س ح ال ه ف ه؛ وعل ا اصلة ن أخ ل
افه ازن ب أ ل عق ت م ا ل ً  . )١٥٨(ح

ة  اع اتفا ة لق ن رجة القان ي ال ق ال ول ذجي الأون اع العق ال ة لق ال
ن  ح القان ولي ل عه ال ة ال اس ة (أوتاوا) ب ج اتفا اده  اب إع لل ال

ة ا ص اتفا ة ل ن الغل أن ت ة  اك إشارةً ص روا)، س أن ه ن اص (ال ل
ال،  ي الأون ق أ م ها على حق ي لا ت ف ود ال ل وفي ال ها لا ت ول

اماته ي وال ق ذل ال ق عل  ا ي ة أوتاوا  اماته دون ت اتفا   .)١٥٩(وال

ا ال  ُّ حاجة ن َ ل إلى وتَ ص ة لأن ال حَّ اع م ولي إلى ت ق ال
لي، ح تعاني ملاي  ي وال لة على ال العال ان ُعُّ م ادر الائ م
ق  ل ب ال ة م ال ا ات  ق م ة ت ة م صع ام ول ال ات في ال ال

                                                                                                                       
1988 UNIDROIT Conventions on International Factoring and Leasing", 
Supra, p.173. 

(156) Hasibuan, Fauzie Yusuf, et al. "Harmonization of the UNIDROIT 
Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring 
Contracts", Supra, p.51. 

(157) Jocovic, Mijat, and Nikola Milovic. "Factoring Contract in the Light of 
Drafting the Montenegrin Civil Code", Supra, p.105. 

(158) Hasibuan, Fauzie Yusuf, et al. "Harmonization of the UNIDROIT 
Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring 
Contracts", Supra, p. 46. 

ادة رق ( )١٥٩( ة٣٨ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  .) م اتفا
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رة؛ ح تعان ول ال ة لل ال لة  ا ت تل ال ي،  ة ال غ ات ال ي ال
و اك ة وال س ل أك م  -وال ي ت ي٩٠ال اد العال ا م  -% م الاق ً أ

ال  ل إلى رأس ال ص ة )١٦٠(ال ه ة ال ن ، وه ما جعل أداة ال م الأدوات القان
ح  ا ت  ، ردي وال ائع وال ان لل ح الائ ل وم ه ة؛ لأنها قادرة على ت للغا

ل ت  ل على ت اله ا تع عاملات،  ال ال ة وت ت ال فقات ال ال
ق.  عامل في ال ي لل   ال

ورة  ولي أص ض ا ال ال ة ل ن ات دول اجة إلى اتفا ل فإن ال ك
ة على م العال م معاناتها م  ال ات ال س ل ال او م قِ ار ال ع ت ة  َّ مل

عل ن ا ي ولي،  لي أو ال اء على ال ال ، س ا ا ال عات ل ه ق ال
لة  ل سل ي وت قل وال الع لة في: ال ال ول ال ة ال فقات عاب ال
اجة إلى تأم  أ ال ة، وه ما أن ون ات الإل ام الف ل ن ع تفع ات، خاصة  ر ال

ات ال ل ل ل ع لها في ال ع ت ا  ة دول اف جهة م علها ت ت إش
ض ا الغ ع )١٦١(ال لأداء ه ق ال ا؛ ح ل  ُِّ في أم ا ما  ، وه

ل ه وال ام ال اه الغ إلاَّ ب الة ت ي نفاذ ال  .)١٦٢(الأم
؛ لأ ا ال ة ل ن ول اع ال ح الق اجة إلى ت اك تغايًا وت ال ن ه

عات  ا وت عًا ح ه ب عات تع اك ت لفة، فه ا ب ال ال ب معاملة ال
عاملة في حالة الإفلاس،  لاف ال د إلى اخ ا ال ي ة، وه مَّ ه صفقات م تع

غ ا  عًا ح ار عق ال ب قَّ على اع اه مع الفقه ق اس قة أن ات  وال
ل أم لا ال له على ال ع ال ا ح رج ان مع اش ا إذا    . )١٦٣(ال ع

                                                 
(160) See, for example, the World Bank Group’s Finance Gap website:< MSME 

Finance Gap | SME Finance Forum>, (19-9-2023). 
(161) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 

EBRD countries of operation, Supra, p. 1. 
جــــع ســــاب )١٦٢( ــــة، م ار ق ال قــــ ــــ ال ــــة ل ــــة والعل ن انــــ القان ــــادرس، "ال ر ت ــــ ــــل   ،خل

ن ١٤٤ص ــام القــان : دراســة لأح ــ ــة وال رــ بــ ال ــة ال ل شــاحي، "ع ــ فــاروق ال ، أح
قارنة"،  ان ال جع سابال والق   .١٨٧ص ،م

(163) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 
EBRD countries of operation, Supra, p. 4. 
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ها م دة، م ع أن دول م ولي  ها ال ال ، إلى أن )١٦٤(وأشارت دراسة أع
راسة،  لَّ ال ول م ال َّقة  ة ال ن اه ال القان ه وف ات لف معامل ا ال  ن

اع ففي حالة معاملة ال على أنه ن ع لق ات ال ت في فإنَّ ش ا م
ا ال  ها، أما إذا اع ن اف عل ال والإش ة رأس ال فا ها  ون صارمة، وم
ها؛ ح تع  تها لأن اش ة في م له ح ات ال في  ن ش ا، ف ًا مال ا ن

 . ي عاق عة ال أ العق ش   على م
ي تقف  اواة؛ ح لا تُعامل ال على أنه وفي حالة ال ال م ال على ق

ات  اج ش س ت هج ال ا ال ، ووف ه ام مالي  في  أو ن ا م ن
 ، ا ال اولة ن اخ م ار ت إص ة ت  اف م جهة مع ال إلى إش

ات غي على ش ا ي ة،  ي ال اف على م الإش م  ارات وتق ر الق ِ ال  وتُ
. ل م ورة  قار ال ار ال ل وص ان خ الع امُ ب س الال ام ال ل ال   في 

 َّ ني ال ام القان ل: إن ال ولي  الق ون أنه وف تق تق ال ال
ة  فا ات ال  لَّ م ش ؛ ح إنه ي لَ ام م أن ال في م ه ن

ال،  ة رأس ال ات ال ع ع ع ل ف ر وال ال ال قل رأس ال  لا 
اخ م  ات ال على ت ل ش ورة ح ، إلى جان ض ه م ملاي ج
له على  ًا، إلى جان ح ا ب اول لل ان ال ى ول  ة ح ال ة ال قا ة العامة لل اله

ا ال م ال ال  ارسة ن افقة على م َّ ال ام م ا ال ، وه  ال
ا ا وروس ا ورومان ل غ ا وم ن وأرم ل في دول أخ    .)١٦٥(ك

َّة؛ لأن  و مه ا ال ت ي تُ ن ة ال ول اجة إلى الاتفاقات ال ا إن ال ك
ول ًا م ال ها م-ك ، فلا  -وم اغة عق ال اع العامة ع ص تع على الق

ن  ج قان ن لل ذاته؛  ي د قان غ م وج ، على ال خاص ل عق ال
ج أساس واح  الي فلا ي ال ني، و ن ال اع القان احة ل ق ن ص ح أحال القان

                                                 
(164) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 

EBRD countries of operation, Supra, p. 1 
(165) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 

EBRD countries of operation, Supra, p. 2. 
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ولي. ل الأم على ال ال ي، و ل و ف عق ال    ل
ا ال على م علقة ب اع ال ح الق مًا ف اولة وع ن م ول   ال

اره،  مه وان ي تُع تق ، ال ا ال ة ب ت اكل ال اء على ال وهي للق
ل في:    ت

١- . ا ال ف ن ات والإرشادات ل أن الآل ني  ق القان  اب ال
ي ما زال ت  -٢ ول ال ة في ال ائ ام الق اء  قلة الأح ضعف دور الق

اتها الأولى  .خ ا ال  في ت ن
ل  -٣ ع على أنه ت اه ال ، فغالًا ي ا ال ف ن ل ت مات ح عل نق ال

ة. ي ات ال ا  مقابل نقل ال
ف ع  -٤ ف م ال ف ال ، وال ي ار ال ف ع أس فِ م ال ف ال ال

. ردي انات ال  ب
٥- . ة ال ل اف ع ة ب أ فا ف م ال  م م

ة ول ات ال ه إلى أن الاتفا اك آراء ان ل  -وه ال، و ة الأون ل: اتفا م
روا في أتاوا  ن ل معه ال ة م قِ عَّ ولي ال ة ال ال  The Ottawaاتفا

Convention on International Factoring -  ة ا ل ال ل عا تق ال ل 
ولي  ازعات ال ال ِّ م م ان في حالة إفلاس لل ازع ت الق ة ع ت اش ال

ائع اه ال اماته ت اد ال ه ع س ي أو تقاع اج ال )١٦٦(ال ن ال فة القان ، أو مع
ن  ي فاء ال ة في اس ق الأول اع )١٦٧(أن حق ورة ت الق ل أث في ض ان ل ؛ و

ام معه ال ًا ل ا دا ان ه ولي، و ذجي على ال ال ن ن اد قان إع روا  ن
 .٢٠٢٣لل في 

                                                 
(166) Salinger, Freddy. "International Factoring and Conflicts of Law", Supra,  

p7. 
(167)  Brink, Ulrich. "New German Legislation Opens Door to Ratification of 

UNIDROIT Factoring Convention.", Supra, pp. 770 and Philbrick, William 
C. "The Use of Factoring in International Commercial Transactions and the 
Need for Legal Uniformity as Applied to Factoring Transactions between 
the United States and Japan.", Supra, p. 155. 
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ج عق  ولي  عاملات على ال ال ي لها تأث على ت ال اع ال وم الق
انه  ذجي ما  ب روا ال ن ن ال ال أو قان ة الأون عِّ وفقًا لاتفا ال ال

  على ال الآتي:
: اتفاقية 

ً
  لقة بالإحالات الدولية للمستحقات:المتعالأونسيترال أولا

ة  ة (اتفا ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال رت اتفا ص
ال رك رق الأون ادر في ن ة ال ار الأم ال ج ق ارخ  ٥٦/٨١)   ١٢ب
ول ٢٠٠١د  ار م جان ال ل أو الإق ي أو الق ة لل ع الاتفا ، وت

فًا في ال ولي: أن م ل  ها تق ال ال ي ذ ر ال قِّعة، وم الأم
ة؛  ة غ ال ال ة ال ه م الأن ا ال وغ عل ب ا ي ة  ول الاتفاقات ال
ة  ولي أو اتفا ل ال ال علقة  ة ال ة الأم ال اء في اتفا ًا س لأنها ل ع

عل ة ال قاتالأم ال ة لل ول الإحالات ال   . )١٦٨(قة 
ة  اق ت اتفا ن ن ال و ان الأون قات إذا  ة لل ول على الإحالات ال

ق  ق ة  ه الاتفا ة، ولا ت ه عاق الة في دولة م ام عق ال قع وق إب ل  مقُّ ال
ام ال ي واقعًا وق إب اماته ما ل  مقُّ ال ي وال ة، ال عاق عق الأصلي في دولة م

ة عاق ن دولة م ن ال  العق الأصلي قان   .)١٦٩(أو ل  القان
ة  الووفقًا لاتفا ا  )١٧٠(الأون ه قع مق م ب ش  َ ن عق الإحالة ال

ن  ات القان فى مق ل إذا اس ا م ح ال ه ا ب ا  ً لف ص في دول م

. ال َ ول ن إح هات ال    ذل العق أو قان
ع ة  )١٧١(و ال اق ت اتفا ال أن ن أن ال الأون ن 

ولي ة -ال ول عاملات ال ل وقامة  -ال ان إقامة ال ة؛ أ  الة دول ان ال إذا 
الة ذاتها د ة ال ال ق ال ق ان ال لفة، أو إذا  لاد م ال له في  ة، وذل إذا ال ول

                                                 
(168) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 

EBRD countries of operation, Supra, p. 46. 
ادة رق ( )١٦٩( ة. ١ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال   ) م اتفا
ادة رق ( )١٧٠( ة.٢٧ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا

(171) Bazinas, Spiros V. "The United Nations Convention on the Assignment of 
Receivables in International Trade: insolvency aspects", Supra, p. 159.  
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عاملات  ة ال ي م دول ة في ت ، والع ي لفًا ع بل إقامة ال ل م كان بل ال
ال له  ل وال ل إقامة ال ن م ر أن  عاملات؛ ف ال ت ه ال أة ه ه ن
ها أن  ت عل ، و ة أخ لعق ال لفة، ث ت الإحالة م ي في دول م وال

ا عاملة م ن م عة ال غ  الة لا ت ه ال ، وفي ه اف في بل واح لاثة الأ ن ال
اق  لف ن ل سارة، و ي س ة ال ص الاتفا ع ت ن ة أو ت ل ة إلى م دول
أن ال   َّ ع لُ ؛ ح ي ذجي لل روا ال ن ن ال ة لقان ال ال 

ل ي، وه ب ولي وال ة  ال ال ت اتفا اقًا م م الع أوسع ن   .الأون
أسعار أ  ان  ال والائ ف رأس ال ع ت ة ه ت ي م الاتفا ئ ض ال والغ
اد وتع  ة م سِي الاتفا مات، وتُ ائع وال ة ال ل ح ه ة وت ود ال ع ال

ات ال ق ل ال ا ت قات،  أن إحالة ال اع  قات ق ة على إحالة ال عاق
ي  ة ال ن ات القان عاق وتعالج الع اف في ال ة الأ ة  ف الاتفا ل تع ارة،  ال
ة م  حَّ عة م ف م ؛ وذل ب ي الأجان قات م ال ل ال تُع ت

ي وب  ار ال ل: إخ ، م ي ال لة  ائل ذات ال ال علقة  اع ال عه الق ه ودف اء ذم
ن  اعات، وغالًا ما  ن ال على ال ي القان قاصة، وت ال قه في ال  وحق

ل ا لل ارسة ال ن م   . )١٧٢(قان
ا  ن ال  ال مع القان ة الأون ه اتفا َّ عل لاف ب ما ن اك اخ وه

: في حال ن ال فقًا للقان ة؛ ف عاق د ال الق علَّ  رد  ي ام ال م  ي ع ا ال اش
ة في  ح غ ناف ة ال ت رد وش الة ب ال العق الأصلي، فإن ال الة  ال
ج أ  الة، ولا ي ام ال ل لإعلانه ب ا م ال ارًا رس لَّ إخ ى إذا ت ي ح ِّ ال ح

ا ون ض ان أو ب الة  ان ال د ب ما إذا  ا ال ق في ه   ن.ف
ة  ة: أن اتفا ه ان ال ع وم ال ِّ ال تُ الة ب  )١٧٣(علىالأون نفاذ ال

ي لا   ة ال ال له في الأول َّ ال ا ت ح  ، ي اه ال ال له ت ل وال ال
اء  قات آجلة أو لأج َّ لأك م م واح أو ل ة أن الإحالة ت ارها  إن

الح  قات أو ل ها الإحالة، م م ي ت قات ال ي ال ةَ ت أة، ش غ م
                                                 

ــادة رقــ  )١٧٢( ــة، وال ول ــارة ال قات فــي ال ــ ة لإحالــة ال ــ ــة الأمــ ال ــأن اتفا ة  ــ ف ة ال ــ ال
رو ٣٧( ن ن ال ذجي لل ) م قان   .MLFا ال

ادة رق ( )١٧٣( ة٨ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  .) م اتفا
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٣١٤٢ 

ة ا أقَّت الاتفا ن مق  )١٧٤(ك قان اردة  ال له ال الح ال ة ل اع الأول ل ت ق
ازع ٍ م ال ِّ أ مُ ل على ح ا )١٧٥(ال ً ه أ ذجي ، وه ما أق روا ال ن ن ال قان

ا)١٧٦(MLFلل  ح أن ح ال ض ن ، مع ت اجهة أ دائ آخ  ل له في م
اذه  ات ارٍ م أ دائ آخ  ال له لإخ لام ال ل اس الة ق ًا إذا ت ال ناف

ل.  اءات إفلاس ض ال   لإج
: ة  إضافة إلى ما س الفق ق اتفا ال له  )١٧٧(الأون ة لل  الأول

ا قات ال ة ع ال اش ة ال ق فُّقات ال ات أن ال ال له العائ لة، فإذا تلقى ال
ل  ازع، وذا تلقى ال ال م ة على ح أ م ن له الأول ف بها وت ُّ له أن 
اءً  ات ب ل العائ ات، وذا تلقى ال ة على تل العائ ال له ح أول ن لل ات  العائ

ات ل العائ ف  ال له، فعلى الأخ أن  ات م ال ال له، وم على تعل فعة ال
ا في حالة ت  داته،  ج لة ع م ف رة م ل بها  ف ال ال أن 

ة. ال دائع أو للأوراق ال ل لل ف اب م   ح
ة  ض اتفا ة فق اف ول اع ال ح الق ال ول ال له ق الأون ل وال أن ال

ول ارة ال ف شائع في ال ًا لع عا الإحالة ض ع مع م الإحالات أو أخ أن ن ة 
فقا على خلاف ذل قات ما ل ي ة م ال ة مع ال له )١٧٨( لف مًا  لل ، وع

ه  ال إل ِّ م الح أ الاتفاق ل ه في أ وق م جان واح أو  ازل ع أول ال
لاً  ون م اج ا أو س دي حال ج   .)١٧٩(م

                                                 
ادة رق ( )١٧٤( ة٢٢ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  .) م اتفا
ة  )١٧٥( ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال ف اتفا ادة رق (عَّ ـازع ٥ال الـ ال ) ال

عي،  ا في ذل ال ال ي ل ذاته،  ه ال ذاته م ال ل إل ه آخ أح الاً إل أنه: "م
ــى ون لــ  ، ح ـل الأخــ ــات ال ل قـه فــي م ــة ل ــال ن ــ ال ن، حقــا فـي ال ـالاً للقــان إع

ــ الإح ــ ت ــا، ول قًا دول ــ ــ م ــا ــ ذلــ ال ــة، أو دائً ــه إحالــة دول ــال إل ــة إلــى ذلــ ال ال
ار". ي الإع ل أو م  لل

ادة رق ( )١٧٦( ذجي لل) م ١٧ال روا ال ن ن ال  .MLFقان
ادة رق ( )١٧٧( ة.٢٤ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا
ادة رق ( )١٧٨( ة الأم ال١١ال ة) م اتفا ول ارة ال قات في ال  .ة لإحالة ال
ادة رق ( )١٧٩( ة٢٥ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال   .) م اتفا
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ا: 
ً
  :٢٠٢٣الصادر في  MLFجي للتخصيم قانون اليونيدروا النموذثاني

ه رق  ٢٠١٨في د  ولي، في جل م ال ال ة في ماي  ٩٨قَّ عق ، ٢٠١٩ال
ام ب ال روا لل ن عه ال احًا ل ج اق روا  ن ل معه ال عِّ م ق ن ال قان

ة أتاوا ااتفا ها الائ ن ف ي  اق ال ل إلى الأس ص ف ال ودًا، ولا ؛ وذل به ن م
ل صفقات  ها ل از عل َ  الارت لاد معاي ه ال قة في ه عات ال م ال تُق
ة  ن ات قان ز ع ثغ ان ُف عي غالًا ما  لل ال ا ال ود؛ لأن ه ة لل لل عاب
ض ل  ق ة لل اف سل ه ح ج ع ة، وه ما ن ي ات ال ا ل ال ة ت في معال

. واس ة ال   ام آل
ة م  وع ما ب الف هاء م ال الان ل  ا ال روا له ن اب معه ال وق اس

ة ٢٠٢٢إلى  ٢٠٢٠ ل أه ذجي لل ، وت روا ال ن ن ال ف  MLFقان في ت
ة؛  ها ال ان ي ق قل أو ت ي م ن ج ار قان ة في إص ا ول ال ع بها ال أداة تَ

ال ل ات في م غ اكًا مع ال ن م ة، ول ول عاي ال ا على ال ً ن الإصلاح م
ة  ج ل رات ت ها م ت رة وما صاح ل ال ة وأسال ال ول الات ال ال

ها ف اء)١٨٠(ل د م ال ع مع ع ا ال از ه عه لإن ات  )١٨١(، وق تعاون ال وال
ة ه ولي ال ال ا )١٨٢(ال ق ال ولي و ال   . IMBل

                                                 
(180) GOVERNING COUNCIL 102nd,Rome, 10-12 May 2023,p. 2. C.D.-102-5-

Model-Law-on-Factoring.pdf 
(181) The Working Group is composed of the following experts: (i) Henry 

Gabriel (Chair) (United States), (ii) Giuliano Castellano (Italy), (iii) Neil 
Cohen (United States), (iv) Michel Deschamps (Canada), (v) Marek 
Dubovec (Slovakia), (vi) Alejandro Garro (Argentina), (vii) Louise Gullifer 
(United Kingdom), (viii) Megumi Hara (Japan), (ix) Cathy Walsh (Canada) 
and (x) Bruce Whittaker (Australia). 

(182) The following organisations observed the MLF Working Group: (i) the 
World Bank Group; (ii) UNCITRAL; (iii) the Kozolchyk National Law 
Centre (NatLaw); (iv) the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD); (v) the Organization of American States (OAS); (vi) 
the African Export-Import Bank (AFREXIMBANK); (vii) the Organisation 
for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA); and (viii) 
several industry groups, namely (a) Factors Chain International (FCI), (b) 
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٣١٤٤ 

اف عق  ة ب أ ن ت العلاقات القان ي ت لها ال ة في ش اول الاتفا وت
الة عق ال م م إلى  اف ع ح ة ب الأ ن ، والعلاقة القان ال

ي هائي وال ، والعلاقة ب ال ال   .)١٨٣(آخ
ي  غ ذجي للو روا ال ن ن ال ول  MLF قان ة لل ة الأساس ن اع القان الق

ار  يها إ ي ل ول ال ة لل ال ة، و مَّ ن م ات ال ل ل ل ع ي ل تق ب ال
ات ال  ل ه على تع تأم ع اع ذجي س ن ال ل، فالقان ني لل قان

ع  افها، و ارة لأ ة وال ن ق ال ق نوحف ال ن ال ذجي لل قان روا ال
MLF  ادرة م قًا  ة سا عَّ ة أتاوا ال يًا لاتفا ها UNIDROITت ان ت ي  ، ال

ولي ا على ال ال ذجي )١٨٤(م روا ال ن ن ال اق قان ع ن ، ول ي
الة MLFلل  ن على ح ع القان ا  ي،  ولي وال ل ال ال ؛ ح 
ق  ق ف ثالال ار ل  ل الإخ ة على ت ل ق ة وال ال لٍّ )١٨٥(ال ه مع  اش ، وت

ة في  عَّ ة ال ة للأم ال ول ة الإحالات ال ة  ٢٠١٦م اتفا ة الأم ال واتفا
قات في  ادرة في لإحالة ال ة ال ول ارة ال   . )١٨٦(٢٠٠١ال

ح  ذجي لل ح وضَّ روا ال ن ن ال ن له  MLFقان ار الإحالة  أن إخ
ت  ه  ت د أول ا ي  ، ف ثال  ِّ اجهة أ له في م ة م تارخ ت ح

ل ل في ال ِّي )١٨٧(ال هج؛ وه ت ا ال ع ال ه ع ال ا نأمل أن يَّ ، و
                                                                                                                       

World of Open Account (WOA), (c) Secured Finance Network (SFN) and 
(d) the International Chamber of Commerce Banking Commission (ICC). 

(183) Torsello, Marco. "The Relationship between the Parties to the Factoring 
Contract According to the 1988 Unidroit Convention on International 
Factoring", Supra, p 48. 

(184) Unidroit, Governor Councel, 98th session, Rome, 8-10 May, 2019 report, 
p.36. 

)١٨٥( Registry  ن جـ القـان هـا  ة يـ تع عاقـ ل دولـة م ارات  ل الإخ ة ت ي جهة لها سل تع
ــ  ــة  زار ارات ال ة (أو القــ ــالفق ــ  ذج لل ــ فهــا العقــ ال ــل دولــة، وقــ ع ــه  ل ) hمــا ت

ـادة ( ال اردة   The registration system for this law established by (the): ٢الـ

relevant authority in the enacting State).   
(186) GOVERNING COUNCIL 102nd,Rome, 10-12 May 2023,pp. 4&5. C.D.-

102-5-Model-Law-on-Factoring.pdf 
ادة رق ( )١٨٧( ذجي لل) م قان٢٠)، و(١٣)، و(٩ال روا ال ن   .MLFن ال
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ل ع ا ه ال ة،  ت ة ال ق الأول ي حق الة ل ار ال ل إخ ل ل ام ال ه  ن
ة  ال في اتفا ذجي لل الأون روا ال ن ن ال ع MLFوقان ، إلا أن ال

ار  الإخ عل  ا ي ني  ن ال القان اردة  اع ال اد على الق ل الاع َّ ال ف
ة. ال ة  ج ورقة رس ارخ أو  ات ال د م تارخ إث ي ت ة ال   والأول

ة  نوت أه ن ال ذجي لل قان ف  MLFروا ال رته على ت في ق
ي  ة ال ال ا ال ج ل ات ال ع ل م ال ق ي ال غ امل، ال  عي ال ار ال الإ

ة ون ات الإل وا م خلالها على الف مات واع م ال مها مق ، E- Invoicesاس
اء وال عاملة ال عة، ف اد معقَّ ي  ا أن وه اق ة،  ث في نف الل ع ت

ع  ًا ت في نف وق ال لي أص تق غ ال ال داد رأس ال ات اس ل ع
اء ن )١٨٨(وال ق والقان ق ة ال أول علقة  اكل ال ا وال ا ا أنه رَّ على حل الق  ،

ادرت م الأم ث مع الاتفاق ال افه ال ال ه ؛ لاس اج ال  ال
ة ا  UNICETRAL )١٨٩(ال اء أكان دول َّقة على ال س اع ال ح الق ل

 ُّ ق؛ وذل ل ق الة ال عل  ا ي ة  اج ال مه ن ال فة القان ع ا، ف أم و
ي امات على نف ال ها ازدواج الال ة، وم اء ج ع في أخ ق   .)١٩٠(ال

 َّ ا ُ رواك ن ن ال ذجي لل  قان ق،  لا  MLFال ق الة ال على ح
اف في  ة للأ ا ف ال ي ت ان الأخ ال ي وف الق امات أ م ق وال ق  
لِّ  ام العق في  ا لا ت أح ة،  ل ة أو م ة أو عائل اض ش عاملات لأغ ال

قًا ها  ال ر ح ق ال ق الة ال روا على ح ن ن ال ن آخ قان   . )١٩١(لأ قان
اول  ذجي لل وق ت روا ال ن ن ال ان في  )١٩٢(MLFقان ازع الق ألة ت م

                                                 
(188) Hasibuan, Fauzie Yusuf, et al. "Harmonization of the UNIDROIT 

Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring 
Contracts.", Supra, pp. 43. 

(189) The UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, as well as the UN 
Convention on the Assignment of Receivables in International Trade. 

(190) Cohen, Eric, and Gavin McGee. "A Contractor's Rights and Obligations 
after a Subcontractor Assigns Its Right to Payments, Supra, p 39. 

ادة رق ( )١٩١( ن ال) م ١ال ذجي للقان روا ال  .MLFن
ادة رق ( )١٩٢( ذجي لل) م ٣٦ال روا ال ن ن ال   .MLFقان
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٣١٤٦ 

ل  ا ب ال ه تعاق ف عل ن ال ن؛ ح أقَّ ت القان ام م القان ل ال الف
اج  ن ال ي عق ال للقان م ت الة، وفي حالة ع ج عق ال ال له  وال

اج ال ال ن ه ال ة س ال ادلة ال امات ال ن ال  الال  فإنَّ القان
  أن: 

ل.  .أ  ي وال ادلة ب ال امات ال ق والال ق  ال
ل  .ب  ي ت ي ال ال له ض ال ل وال الة ب ال عق ال اردة  و ال إلغاء ال

قه وف العق الة حق ي على ح افقة ال م م   الأصلي.ع
ل.  .ج  ي وال ة ب ال عاق ي وف العلاقة ال اء ذمة ال  تق إب

ام م  ل ال الف اردة  ام ال ل ل الأح لُّ إقامة ال د م َّ ن و قان
ذجي لل روا ال ن ان  )١٩٣(MLFال ه، وذا  ا ارسة ن ل م ولة  في ال

ه  ا ارسة ن ان ل ل أك م م ه لل ا ائ بها م ن ولة ال له ه ال ن م
ه  ه في ه ن م ه  ا ارسة ن ل ل د لل ان م د م م وج ، وفي حال ع ئ ال

ادة ع ه ال لَّ إقام ولة م الة ال   . )١٩٤(ال
ل أك م  ان لل د إذا  ي ق ت ل حالة الل ال ي يُ ون أن ذل ال

ن ال  ، ووف القان ه ال م ان ال   ال ل  د م ال ي
ا في أ )١٩٥(عادة ل ن ان لل ارج و ال ي  ئ ان ال ال ، وفي حال ما إذا 

ه ولة هي م ه ال ن ه ة) ت ل ار )١٩٦(دولة (الإدارة ال ل أن  ز لل ا   ،
ه  عُّ في ه ، وال  ني مع ل قان ف ع دًا ل َّ ًا م ي م ة اتفاق ض ا الة  ال
ار تها ال ال قع في دائ ي  ة ال اص ال   .)١٩٧(على اخ

                                                 
ادة رق  )١٩٣( ذجي للم  )٤١(ال روا ال ن ن ال  .MLFقان
ــادة  )١٩٤( ــه فــي أ  ٤٠/٢قًــا لل عي عل ــ ع علــى ال عي إقامــة الــ ــ ز لل ــ ني  ــ ن ال مــ القــان

قًا ل ادة م له، و ـ  ٥٣/٢ل ـي هـ ال ئ ـ ال ن ال ـ ارـا  ـا اع ً ـل ش ان ال إذا 
ًا.  ل م ال  ه الأع عل  ع ال ن الف اد، و ع  ال

ادة ( )١٩٥( .٤٠ال ني ال ن ال  ) م القان
ــة  )١٩٦( ه ارــة"، دار ال ــة وال ن قاضــي ال اءات ال ن إجــ جــع فــي قــان ، "ال ن فى يــ ــ د م ــ م

ة، ا ة، القاه  ٢٧٧، ٢٧٦، ص٢٠١٥لع
ادة ( )١٩٧( .٤٣-٤٠ال ني ال ن ال  ) م القان



ة الأمم المتحدة لإحالة المستحقَّات في بين القانون المصري وقواعد اتفاقي (دراسة مقارنة) عقد التخصيم الدولي
  ٢٠٢٣التجارة الدولية وقانون اليندروا النموذجي للتخصيم الصادر في 

  د. إلهام عبد الحليم محمد مبروك

 

٣١٤٧ 

ح  ل وضَّ ذجي لل ك روا ال ن ن ال ص  )١٩٨(MLFقان على وجه ال
ل؛ وهي:  ن بل ال ل ت قان ي ت ، ال ام ل ال الف علقة  عات ال ض   ال

فاذ   ) أ علقة ب ا ال ا ة للق الة.ال ال له وق نفاذ ال ل وال الة ب ال  ال
اع. ) ب ء ال الة وق ن ق ال ق ة الغ في ال ة لأول  ال

غ ه  ل ال ن ال الأصلي ق ه  ل ل مًا في حال تغ ال وع
ل تغ  ان ق ق  ق ه ال ء ه ، ما دام وق ن ة للغ ق الأول ي حق َ ل ع ال

ه. ال   ل ل
ائ  لام الع ه واس ال إل ل وال أن نفاذ ال ب ال ه  ل  ع ن ال ن القان و
ائ ب  لام الع ة في اس ي الأول ا أن ت  ، أن عق ال  َّ ن ال ه القان

ة للغ ال ه  ل  ع ن ال ن القان ف آخ س  ِّ ال له وأ   . )١٩٩(ال
ل أقَّ  ذجي لل قانك روا ال ن ي  )٢٠٠(MLFن ال ة ال ح ال

ام العام والآداب في دولة  اف مع ال الف ولا ت ي ت ام ال عاد الأح اس اع  اول ال ت
ة.    ال

  
 المبحث الرابع

 عقد التخصيم الدولي
َّ
 ماهية الحقوق المالية المحالة محل

ة  ال ق ال ق ه Receivablesتُعُّ ال ه  ج الة ه ؛ ح ت ح عق ال
ائع  ل/ ال ق م ال ق ة ال  Transferor/ Assignorال إلى ش

Factoring Company/ Secured party/ Transfree/ assignee و ،
ع ع م  )٢٠١(ال ها إلى نق أس ج ل عادةً  ت ة القابلة لل ال ق ال ق أنَّ ال

ائ ن  أ أصل آخ في الق ن ال أن  لة، ول  القان ات ال ة لل ال ال

                                                 
ادة ( )١٩٨( ذجي للم  )٤٢ال روا ال ن ن ال  .MLFقان
ادة ( )١٩٩( ذجي لل) م ٤٠ال روا ال ن ن ال  .MLFقان
ادة ( )٢٠٠( ذجي للم  )٤٤ال روا ال ن ن ال   .MLFقان

(201) Black, Tom. "Using Receivables Purchasing to Improve Cash Flow for 
Small Businesses.", Supra, p.72. 
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، أو  ائع فق ال اثل،  ا واح م علقًا ب ا؛ أ م ة واحً ال ق ال ق ر ال م
مات  ائع وخ ع  ة ع ب ة نات ال ق ال ق ن ال ؛ ح  أن ت مات فق ال

  . )٢٠٢(معًا
ع ال  ة معاي )٢٠٣(وق اش ال د ع ، وج عة لل ق ال ق  لل

ي  ائع وال لٍّ م ال ا  ة ب ت ارة م ن ال ناشًا ع معاملات ت ها: أن  وم
ا  ًا نهائ هل ي م ن ال از أن  ، مع ج اض نق ات إق ل ة ع ع ول ناش

ال ة ال ال ق ال ق ن ال ة، وأن ت ال ة ال قا ة العامة لل دها اله ة م ا ت ة خال
ف ال  ة ما ل ي و ة أو م ن مق ، وألا ت ة للغ ل ق ة أو م ق حال أ حق

 . ائع على غ ذل   وال
ذجي للوق فَّق  روا ال ن ن ال ة MLF  قان ال ق ال ق الة ال ب ح
Receivable  ة بـ ت ة ال ال ق ال ق الة ال ى Security Transferوح ؛ ح ق

ام عق ال  ع إب ة  ق الأخ ق ة ال أن نقل مل الفة  وث م أنه في حالة ح
الف  فاء ال على ال ال لا  ف لاس ُّ في ال ال له ال ل أو ال ن لل
ازلاً ع  ن م ألاَّ  ل  ع عام على ال ج م ا ي الة،  ن ال على ال القان

ل إب  قه للغ ق عحق ا  دة  ف الإرادة ال يلها  ع م ب ق الة أو    . )٢٠٤(ام عق ال
قة ة ال ال ق ال ق اع ال ن ال أن ة  )٢٠٥(وق عَّف القان ال ق ال ق وهي ال

ق  ق أنها ال ة  ل ق ق ال ق ا عَّف ال  ، ام عق ال ة ع إب ق القائ ق أنها ال
ام عق ال ع إب أ  ي ت ة ال ف اتفا ل عَّ ال،  قات  )٢٠٦(الأون ال

قات  ف ال ا عَّ امه،  ل إب الة أو ق ام عق ال أ ع إب ي ت أنها ال ة  القائ
                                                 

ـــ  )٢٠٢( ن ال ـــام القــان : دراســة لأح ـــ ــة وال ـــ بــ ال ر ــة ال ل شـــاحي، "ع ــ فــاروق ال أح
قارنة"،  ان ال جع سابوالق  .١٩٧ص ،م

ي ال٣٧مادة ( )٢٠٣( ا ن ن ، رق ) م قان لي وال ة  ١٧٦أج ال   .٢٠١٨ل
ادة رق ( )٢٠٤( ذجي لل) م العق ٣٢ال روا ال ن ن ال  .MLFقان
ة  )٢٠٥( ـــادة ( ٢٣و ٢٢فقـــ ، رقـــ ١مـــ ال ـــ لي وال ـــ ـــأج ال ي ال ـــا ن ن ة  ١٧٦) مـــ قـــان ـــ ل

٢٠١٨. 
ادة ( )٢٠٦( ة (ب) م ال ة ) ٥الفق ة الأم ال ة.م اتفا ول ارة ال قات في ال  لإحالة ال
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الة، وق عَّف  ام عق ال ع إب أ  ي ت أنها ال ذجي الآجلة  روا ال ن ن ال قان
أنها: "ال الMLF لل ة  ل ق ق ال ق قاقه ال أ أو ي اس لي ال ي ق

ام عق  ع إب ل أو  لي ق ق ا ال ال ئ له ام العق ال اء تَّ إب ل؛ س لل
."   ال

ائع وال  م ب ال اق ت عق ال ال ع ال ن وق مَّ ال
ة ل ق ة ال ال ق ال ق ل ال ي ل ام عق ج اجة إلى إب ون ال القابلة لل  ب

ه ا ه ل ارس ة ل ائع لها ن قاق ال قَّع اس اه )٢٠٧(وال ة ات ح أه ، وت
ة  ة؛ وذل لأنها م ل ق ق ال ق الة لل ل ال ع ال  ة وال ول عات ال ال
ي  ا ت  ، لة الأم ارة  ِّ م إقامة علاقات ت اعة ال سُ ة ل مه

ق الأ هحق ال إل اح ب ال ع ع ال ا  ة لل    . )٢٠٨(ول
ق  ق الة ال ل ح اد عق ال ل ا على ام ال اك في إ ت ال ات وت

ى عام  ن ح ألة في القان م ت تل ال ة رغ ع ل ق اك ١٩٩١ال ا خفَّف ال  ،
ا ته على إرسال إخ ار وق ة للإخ س اءات ال ي على م الإج ل م ب ل ر م

ة ات و )٢٠٩(ح ن أوهاي هي ثلاث س ًا ووف قان ار ق ة الإخ ان م ، وق 
ق  ق الة لل ل ال الة ت وا أن ال ن ح أقُّ ِّع ه ال َّه إل ها، وه ما ت ي ت

ة ل ق ق ال ق ة وال الة ال )٢١٠(الأول ذجي أن ح روا ال ن ذج ي ، وق وضح ن
هال ال ا أو ال في ح لي فعل ق ل لل ال لُّ ال ة ع ت ن ناف لي ت   . )٢١١(ق

ة  ة لاتفا ف ة ال ال وق وض ال أنها: "ح الأون الة  قات ال ال

                                                 
ادة ( )٢٠٧( ، رق ٤٤ال لي وال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل

(208) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 
EBRD countries of operation, Supra, p. 4. 

(209)Torsello, Marco. "The Relationship between the Parties to the Factoring 
Contract According to the 1988 Unidroit Convention on International 
Factoring", Supra, p.46. 

(210) Folkerth, Justin H. "Accounts Receivable Legislation." Ohio State Law 
Journal, vol. 12, no. 3, Summer 1951, HeinOnline, p. 333. 

ة ( )٢١١( ــادة رقــ (dالفقــ ــ ٢) مــ ال ذجي لل ــ ة رقــ (MLF) مــ العقــ ال ــادة ٥، والفقــ ) مــ ال
. ة م العق ام  ال
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الح غ  قات وال اء ال ع أج ل ال "، و لغ نق تعاق في تقاضي م
ل ا ا  ها،  َّأة ف اضح أنَّ ال د، وم ال ع م العق ة ع أ ن اش قات ال ل

لا لح الإحالة وال  جه خاص-م ة ع  -ب اش ارة ال قات ال إحالة ال
وض  قات الق ارة، وم آت ال ا ب ال مات  اءات أو خ ر سلع أو إن ت

اش ة ال هلاك قات الاس ان، وال ة ع تق ائ اش ة، ال هلاك ة ع معاملات اس
ل  مي، وت ان ع ة أو  م ة ح ة ع معاملات مع ه اش ة ال م قات ال وال
دة  ة ال ان لات الائ ه ل: ال دات؛ م ج ان ال ل  ال ال ة الأون اتفا

اء، ل ب ال ؛ ح إن  وال ل عق ال الة هي م ه ال ر في ه د ال وعق
اد  اجة ال ت ال م ما ام ة، بل  مع ال ة واح ف آثاره م ر لا  عق ال

اعها ة، وق )٢١٢(إش ة حال ق مال ه حق ج ع ر ه الأساس ال ن ه: فعق ال ، وعل
ع ة، و ال ل ق ة م ق مال ه حق ج ع ت  )٢١٣(ي ع ال ق اس ة الأون أن اتفا

ة ا ال ق ال ق الة ال قلة ح انات ال اد وال ات الاع ا ة وخ ال ة ع الأوراق ال اش ل
الإضافة إلى   ، فع وما إلى ذل ة ال ي وأن ف الأج ة وصفقات ال دائع ال وال

قاقات العقارة.  ة والاس ي ة ال ال عاد الأوراق ال   اس
ة ع ال اش ق ال ق ال إحالة ال ة الأون هلاكي أو وق اس اتفا ل الاس

رصة ة )٢١٤(معاملات ال ان الإحالة ناش ة إذا  اق الاتفا م ان َّ على ع ؛ ح ن
ا لا  ة،  ل ة أو ال ة أو الأس اضه ال دٍ ما لأغ ع معاملات ت إلى ف
ة أو معاملات نق  َّ رصة ال ة ع معاملات ال اش قات ال ت على إحالة ال

ي أو  اءات أج ها م الاس اول وغ ك القابلة لل ك أو ال اتفاقات ب ال
ة)٢١٥(الأخ  ال ة ال قا ة العامة لل ا ه  )٢١٦(، وعلى الع س أن اله جاءت 

                                                 
ارة"،  )٢١٢( د ال ، "العق از ي ح جع سابع ال  .٤٩ص ،م

(213) Bazinas, Spiros V. "The United Nations Convention on the Assignment of 
Receivables in International Trade: insolvency aspects.", Supra, p.158.  

ادة ( )٢١٤( ة.٤ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال   ) م اتفا
ة  -١ )٢١٥( ة أو الأسـ ـ اضـه ال د مـا لأغ ـ (أ) إلـى فـ ي ت ة على الإحالات ال لا ت الاتفا

ــة، (ب ل ــ أو ال الــة أو تغ قات ال ــ ــه ال ــأت ع ــار الــ ن وع ال ــ ــع ال ء مــ ب ــ  (
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ة  الف لاتفا ال م ة ع الأون اش ق ال ق الة ال أن؛ ح ق  ا ال في ه
ات ل ل ع هلاكي و ل اس ات ت ل ، وه  ت ع الهام ة  ال اء الأوراق ال ش

ي  اش على العلاقة ب ال ع وم ل س ث  ا ت ة،  ا العال فُّه ال ال تَ م
ل.    وال

ه، خاصة  ي وتع اد ال م س ازعات لع ء ال لاً ل د م ون أنَّ ذل س
ائع أو ع ل د ب الة غ ناتج ع عق ق ال ق لَّ ال مات وف  وأنَّ م سلع أو خ

ة  ارات على أوراق مال ض م غ اء أسه  ، بل ه ش ن ال ال تع قان
رصة. اولة في ال   م

ع  سَّ ذجي لل وت روا ال ن ن ال ة  MLFقان اش ة ال ال ق ال ق اول ال في ت
ام  مات، أو الال لع وال ر أو تأج ال د ت ل عق ات، ف اشئ ع تعاق فع ال ال

ة، أو نقل  ون انات الإل ة ال ، أو تق أو معال ام دفع في معاملة أخ ع ال
ان اقات الائ ادات ع   ة، أو ال ة الف ل ع )٢١٧(ال اه ال ، وه ما ي

ي ال غ ودًا؛ ح لا  ذجي إم ن ال ة قان ة ع معاملات مال اش قات ال حالة ال
ل عة، م ة على  م ت قات ال ة أو ال ات ال ها اتفا ي ت ة ال ال د ال العق

ة  ال ك أو الأوراق ال فع ب ال ة ال ة أو أن لات الأج ف الع معاملات ص
ك ات ال ا ة أو ح فاوض   . )٢١٨(ال

                                                                                                                       
ة،  ن ه القان ه أو وضع ـار أو  -٢مل ة فـي إ اشـ قات ال ـ ة علـى إحـالات ال لا ت الاتفا

اء أ  اســ ــات معاوضــة،  هــا اتفا ــة ت د مال ــة، (ب) عقــ رصــة م : (أ) معــاملات فــي ب عــ
عات م   ف ي، (د) ن م علقة، (ج) معاملات نق أج عاملات ال ع ال هاء ج ل ان

ـة  ـأوراق مال عل  ة ت ارف أو ن مقاصة وت ا ب ال ات دفع  ارف أو اتفا ا ب ال
دات أو  جــ ــة أو م ة فــي أوراق مال ان ق ضــ ، (هـــ) نقــل حقــ ــة أخــ ك مال دات أو صــ جــ أو م

ة أ ك مال اضـها أو ص ك أو إق ـ دات أو ال جـ ـع تلـ الأوراق أو ال ، أو ب زهـا وسـ خـ 
قلة. انة م اد أو ض اب اع ة، (ز) خ ائها، (و) ودائع م ازتها أو الاتفاق على إعادة ش  ح

ار رق ( )٢١٦( ة ٢٥الق ار رق (  ٢٠٢١) ل ل للق ع ة ١٦٣ال  .٢٠١٨) ل
ة ( )٢١٧( ادة رق (gفق ذجي لل) م ٢) م ال روا ال ن ن ال   .قان

(218) GOVERNING COUNCIL 102nd,Rome, 10-12 May 2023,p. 6. C.D.-102-5-
Model-Law-on-Factoring.pdf 
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ي ادسة ال ة ال ل ال ذجي  روا ال ن ن ال ة لقان ه ات ال ل ل فإنه وف ال  ك
ة م  ف  ٣٠إلى  ٢٨ت في الف ق  )٢١٩(٢٠٢٣ن ق ل على أن ال اتف ف الع

اول  ل الأدوات القابلة لل الة لا ت ة ال ال ل Negotiable instrumentsال ، م
ها ارة أو غ فع أو الأوراق ال   .)٢٢٠(أوام ال

ح  ذجي لل و روا ال ن ن ال ة  MLFقان ء أو ف ل الة ج ة أو  مع
قات ة )٢٢١(ال له اله لاً ل تق احةً، ول ع ع ال ص ه ال ف ، وه ما ل ي

قة ع  ة م ق مال ه حق ع واح أصلي  د عق ب ة وج ة؛ لأن ف ال ة ال قا العامة لل
ة الأولى  ة لل ال ق ال ق الة ال ام  ال ل  لاً ل ق لا ت ال ل م ة ت ف

فا به ورة اح ، ول الٍ له آخ ة ل ان ة ال ة لل ال ق ال ق الٍ له، وال ا العق ل
وم في  امه ع الل ع الأصلي لاس عق ال ي  اب ال ل ع إدارة ال ال ال
ات  لا ال  َّ ل ال ام ال ه فإن ن ؛ وعل ل ال ع م ق ي ال اجهة ال م

ة  ة الأم ذجي ال روا ال ن ن ال ال وقان ة الأون لٍّ م اتفا ر  وال
م  َّأة لع ة م ال ق ال ق الة ال ل  ام ال ح  ؛ ح  ة ال سع م أن ي
ع الق في  اجهة الغ  قة في م ة ال ال ق ال ق ان س ال ، ل ه ال إل د م وج

ل.   ال
و لابَّ أن ت اك ش ن وه ة؛  أن ت ال قَّة ال ة ال ال ق ال ق ها ال ف

ن ق  ات، وألاَّ  ال ا  ًَّ ن ال م وعة، وأن  ة وم ن ح ة ع دي نات
 . ه َّلة ب ن م ها أو ت ال   س ح

ها ازع عل ق ال ق ع أنه لا مانع م إحالة ال الة )٢٢٢(و ال ، ون أن ح
                                                 

ه  )٢١٩( ـل انعقـاد هـ ات ق ـ ال قارنـة  ـة، وقـ وضـ ال ل ه ال لاحـ فـي هـ ـار   أحـ ال
ـادرة مـ  ارات ال ـ والقـ ـ ال ن ال قـان ـ  ذجي ومـا هـ م ـ قَ ب العق ال ة الف ل ال

ة العا ـة اله ج اجعـة ت ـة  اللغـة الع ق  ـا ن لل ة القان ج ا شار في ت ة،  ال ة ال قا مة لل
أحــــ  ـــة  ه ه ال ت لـــي هــــ ــــة. وقـــ اســــ ذجي إلــــى اللغـــة الع ـــ ن ال ة مـــ القــــان ــــ ة الأخ ـــ ال

ذجي. ن ال اد القان لاح في اع ار   ال
(220) Study-LVIII-A-–-W.G.6-–-Doc.-7-Report.pdf, p. 6 

ة ( )٢٢١( ادة رق ( ) م٤الفق ذجي لل) م ٢ال روا ال ن ن ال  .قان
جـع سـاب )٢٢٢( ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل   ١٢٢ص ،خل

ها. ع  وما 
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ازع ع ال ال ال َّى لل ى ي قفه، ح ل ع م اح ال ورة إف ض معه ض ف ه  ل
ق  ق الة ال ل م ح ع ال ج ما  ل لا ي ة،  دة ح ف إرادة م لها  ر ق ق له أن 

ي اه ال ة ت و اع )٢٢٣(ال ه الق علقة على ش فاسخ أو واقف، وت ه ؛ أ ال
ده ة وق وج ل ق ق ال ق ل على ال ل.ك ق   ا الفعلي في ال

ة أن ي ت عق ال  ال ة ال قا ة العامة لل ار صادر م اله لَّ ق وق ت
ني ن ال ام القان ل الاتفاقي )٢٢٤(وف أح ل الة ال أو ال خ )٢٢٥(ع  ح ، و

ت ائج ال ا في ال ارً ني؛ ح يُل ذل ت ام القان ه لل ي م ت ار ع ة، على الق
ني  ام القان ة لل ال ال  ا ه ال  ، ام ٍّ م ال ار أ ه اخ ع عل ان ي و
ل  ل الاتفاقي ول  ل ام ال ا ال وف أح ق على ت ن ي، ال اس ن الف

ة ل اءات ش إج ها  ا الة ح لارت فه على أنه ح ني )٢٢٦(ب ام القان ق ال ا اس  ،
ة ات ال لا الة. ال اع ال اد على ق ول على الاع ها م ال ة وغ   الأم

ي  أن  ة ال ن عة القان ا م ال أكً ع ال ل  م ح أنَّ ال و
ل  ل ال الة ال وما  ارًا إما  ح ى خ ل أع ؛ ل ها عق ال ع عل

ة، ة م ن لاً قان م حل ق ل لا  ني  الاتفاقي، وه ب وث اللغ القان بل س في ح
ل  ا ع وص ه ذل جل ، وس ة ال ل قات لع ة ب ت اكل م ع إثارة م

 . ات ال اك أو ه اع إلى ال   ال

ذجي  روا ال ن ن ال ل قان ا  MLFوفي  ني،  أساس قان الة  َّى ال ال ت

                                                 
ــ  )٢٢٣( لات أو عقــارات، هــي ح قــ انــ م ــة إذا  ال ق ال ق ــال ــة  ت و م ــاك شــ ن ه ــ ــا مــا  غالً

و ملقاة على عات ا ع، وهي ش الـة ال ق ال ق ـه: فـال ، وعل امـل الـ اد  امه  ى  ي ح ل
ـه إذا  ع عل جـ ي وال ـ فاء حقه مـ ال ، وهي ما ت له اس و ه ال لة به ن م ال له ت لل

. و ه ال الفة ه  ما قام 
، رق ٣٨مادة ( )٢٢٤( لي وال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
اد )٢٢٥( ة رقـ (ال ال ة ال قا ة العامة لل ل إدارة اله ار م ة م ق ام ة ١٦٣ة ال ـ ن ٢٠١٨) ل ـ ، و

ـائع فـي  ـل ال ـ م ل ال ـاه حلـ ق ، يـ  ـ ـائع وال ى اتفاق بـ ال ق ل الاتفاقي  ل ال
فلها م تأم ع وما  ا قها م ت ا يل أوصافها و ق  ق قل تل ال ، وت ي قه ل ال  ات. حق

جع ساب )٢٢٦( ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل   .١٦ص ،خل
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ة أوتاو  ل اتفا أن ذاته في  قًا، كان ال روا سا ن ادرة ع ال ولي ال ا لل ال
ان  ي سَّ ق ول ال ع في مع ال الة ه نهج مَّ ر ذل أن نهج ال وُ

  . )٢٢٧(لل
 ، ة إلى ال ال ق ال ق الة ال م على ح ق غ م أن أساس ال  وعلى ال

ة دون  ت ل ال ا ال لة  انات وم ائع ا لها م ض ع على ال ج ، )٢٢٨(ال
ت  ل؛ ح أعَّ ة لل ال الة  قات ال ة ال اف على  الة ت ه ال ول ه

ن  ل  ل الأم دراسةً مفادها: أن خ ال ة ال ة ٧٢ج ال  %
ة  أخ ن ال ي ة أشه ته إلى  ٩٠لل ور س ع م مًا، ول  ة ٥٦ي %، وت ن

ل إلى اله ح ي٢٨ى ت قاق ال ة م اس ور س ع م الات )٢٢٩(%  ا ففي ال ؛ ل
ل ب  م ال ق ة غالًا ما  ل ة، على ٨٠الع ال ق ال ق ة لل ة الأصل % م ال

ا  صل إلى ه ة ال على أتعابها، و ال ل ش ع ح في الفائ  أن 
 ِّ ار ال ُ اب ال ع قفل ال اد ال الفائ  لغ الاع د م ن، و ي ه ال د 

ي  ة ت ان ا وم ى لل ِّ الأق ء دراسة ال ل في ض ال له لل ه ال ع س
ي  لاً لل ا قا ً ن دائ اد، أو  ل )٢٣٠(Revolvingالاع ع م ال أَ ا ال ، وه

" ص : "ت ال ع ه ال   .)٢٣١(عل
ة  الوق ق اتفا ازل ع  الأون ج ال ة ت  ال ق ال ق الة ال أن ح

انات  ها وال الة مل ق ال ق ل ال ، وت قات ع اتفاق تعاق ة ال مل
علقة بها ي )٢٣٢(ال ام ال لة في ال ة م انات ش انات في: ض ه ال ل ه ، وت

                                                 
(227) Moore, Carroll G., and Milton P. Kupfer. "Factor's Liens and Accounts 

Receivable- Current Developments." Business Lawyer (ABA), vol. 12, no. 
4, July 1957, HeinOnline p. 486. 

ة، رق  )٢٢٨( ل إدارة اله ار م ادة الأولى م ق ة  ١٦٣ال  .٢٠١٨ل
جع ساب )٢٢٩( ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل   .٨٩ص ،خل
جع ساب )٢٣٠( ارة، م ن ال ي ات ال اء ف ازق محمد، عق ش  .٦٥، ٦٤ص ،ذ ع ال
جــــع ســــاب )٢٣١( ــــة، م ار ق ال قــــ ــــ ال ــــة ل ــــة والعل ن انــــ القان ــــادرس، "ال ر ت ــــ ــــل   ،خل

 .١٠٢ص
(232) Bazinas, Spiros V. "The United Nations Convention on the Assignment of 

Receivables in International Trade: insolvency aspects.", Supra, p. 157. 
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انات  ه، أو ض اد دي ة أخ  مليء  س ق ذمة مال لة في ب ة م ع
ك؛  ال ع  ي تَُّ ة ال قل ات ال أم لاف ال ان، وذل  تع مال معَّ 
ها  ي أضاف انات ال في، أو ال ل ال ضها الع ف ي  اءات ال اسات والإج كال

خ الف علقة  ة أو ال ائ و ال ال ارة؛    .)٢٣٣(العادات ال
ة ال ال ق ال ق اء ال ، وفي حالة ش ، ال لأم ارة (ال ى أوراق ت ق ة  اب

ارة في  اول الأوراق ال ام ت قًا لأح ق إلى ال  ق قال تل ال الة)، ف ان ال
ارة رق  ن ال ة  ١٧قان   .)٢٣٤(١٩٩٩ل

ع ح  ل إلى ال ي  ات م ال ف قة  ة ال ال ق ال ق قال ال وان
غه ق وتف ق ه ال ائع وال ه قاقها واس ال ارخ اس ها وت  ِّ ول يُ ا في ج

لة  ق اعات ال ع خ الاق اج أداؤه  افي ال لغ ال ها وال ع اعة و ع ال ون
لَّه في  ف إحلال ال م ا  ل  ع ال ول ب ا ال يَّل ه ، وُ ف م ال

ق  ق فاء ال   .)٢٣٥(اس
ن ال اد  )٢٣٦( ال وق أجاز قان م س ا ع أم ضَّ م الاتفاق على ال

افقة  ةَ م ة، ش رة م الع ه أم داخل أو خارج ج ات ال ي ل ش ال
ة، وفي ال  ال ة ال قا ة العامة لل لة ل اله ق هات الأخ ال ة أو ال اله

ار رق ( الق ع الإسلامي  لَّ  )٢٣٧()٩الإسلامي أقَّ ال عاوني م أم ال لَّ ال ُ أنْ َ
ارة.  أم ال ات ال   ش

ق  ق ؛ لأن ال ان إضافيٍّ لل ر ض فقات م ه ال أم في ه ع ال و
ي  أم ال قة ال ها في وث ف على ت ا ال ود ال ة في ح مَّ ح م الة س ال

ل على ا ها، فله ال ا ف ً ف فًا م ٍّ م ن ال  قُّ أ ات في حال ت ع ل
                                                 

جع سابأسامة رأف إب  )٢٣٣( ارة"، م ، "خ الأوراق ال  .٣٤٦ص ،ا ال
ة رق ( )٢٣٤( ال ة ال قا ة العامة لل ة ١٥اب دور صادر م اله  .٢٠١٩) ل
جع ساب )٢٣٥( ارة، م ن ال ي ات ال اء ف ازق محمد، عق ش  .٤٦ص ،ذ ع ال
ادة ( )٢٣٦( لي وال٥٠ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦ رق ) م قان  .٢٠١٨ل
ـام الفقـه  )٢٣٧( ء أح ة فـي ضـ ـة الإسـلام ال ـات ال س ـ ال ـة تع الة فـي معال ع، "أث عق ال محمد الف

جع ساب  .٣٤٧ص ،الإسلامي"، م
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قة ث اردة في ال ا ال ا )٢٣٨(ال الأساس م ي هي  ا ال ه ال ي ه ، و ت
قة م وال الإضافة لع ال ناتها،  ها على م ي ة، وتع في ت ان   . )٢٣٩(ائ

ع ق  )٢٤٠(ول ي ال انات، إلا أنه  أن ال أم لا ُعُّ م ال ق أن ال
أم  ات ال م ش ل تق  ، ي اد  إفلاس ال ل دون س قَّة ل ت ة ال ال ال

ة.  ي ات ال ا عامل على ال ال ت  ال، وه خ م أم الاح   ب
ان،  ا الائ ان م ات ض عاق مع ش ة ال ان ع ال إم وق أقَّ ال

الفعل ففي عام  ة م لل ٢٠٠٩و ا وقَّع ش ان م ة ل ا مع ش  عقً
ل أوراق ال  علقة ب ارة ال ا ال ل ال ة في ت ار ان لل الائ

ات   .)٢٤١(لف
ع ال  ،  )٢٤٢(ووف ال ائع لل ي أو ال مًا م ال ان مقَّ ن ال فق 

ق عل ق از أو م خلال إشهار ال ي أو ح َ ره رس ن تق ى ال  أن 
لة  ق انات ال ن ت ال أ، وفقًا لقان لة ال ق انات ال ل ال لات  ق ع ال

ن رق  القان ادر  ة  ١١٥ال م  ٢٠١٥ل ق ما  ة، وع ام فالة ت أو م خلال تق 
قة  ة ال ال ق ال ق لَّ ال لات م ق ل ال ال ب ل  الأح ال أو ال

ه ا ، ففي ه الة  للأخلل اد -ل ي ع ال ع على  -في حالة تعُّ ال ج ال
لات،  ق ه ال فاء حقه م ه ال واس ل  الأح ان حائًا لها أو ال ي إذا  ال

. از ه ال ام ال   وفي ذل ت لأح
ه  ا ة ن اش ان ل ل على ائ ي  انع ل اج أو ال : "أن ال ع ا رأ ال ك

ار  ازتها ال الي ع ح ال لَّى  لات، و ق ه ال ه ه ه أن ي اعي  عل أو ال

                                                 
(238) Philbrick, William C. "The Use of Factoring in International Commercial 

Transactions and the Need for Legal Uniformity as Applied to Factoring 
Transactions between the United States and Japan", Supra, p. 146. 

، ص )٢٣٩( جع ساب ارة"، م ، "خ الأوراق ال ا ال  .٢٩١أسامة رأف إب
(240) Black, Tom. "Using Receivables Purchasing to Improve Cash Flow for 

Small Businesses",Supra, p.73. 
جع ساب )٢٤١( ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل   .٢٨ص ،خل
لي وال رق ٤٣مادة ( )٢٤٢( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
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" ته ائ ال اب ال زها ل ل  ، أو إلى ع ته ائ ال ام )٢٤٣(إلى ال ، وس أن أح
ا أع  نة، ون ه لات ال ق ائ لل ازة ال  َّ ار ال ل ت ن ال القان

از  ار في ح ي ح الاس ن ال ع في القان َّقة م أم  رة م ه ال ان ه تها، و
ادر في  ي ال ن رت ١٩٣٤د  ٢٩الف ؛ ح قَّ ق ال ارات  ع ال اص ب ، ال

ن  ل القان  ، ي زها ال ال ي ما زال  ارة ال ائع على ال ة ال ل ه ل ال
ة  ٢رق  ف ل ر  ١٩٤١ن ارات ال ن ال على ال ل قان ة، و اي  ١٨ا ي
ة  ه الآلات ١٩٥١ل عل ب   .)٢٤٤(ال

ة  الووفقًا لاتفا ل  )٢٤٥(الأون ة على الإحالات لا ت عاق ات ال ق فإن ال
ائع أو  ر أو تأج  ا ل ن عقً ة ع عق أصلي  اش اناتها ال قات وض ال

ة، أو عق ت أو  ال مات ال مات غ ال ، أو خ ع أو تأج مل عقار ا ل عقً
ة  ات ف ل ة أو م ا ات ص ل خ م ع أو تأج أو ت ة ع عق أصلي ل اش ال
اقة  ة  اس عاملة ت ب اص  اد ال ام ال ل ال ي تُ ة، أو ال لاك مات ام أو معل

اج عات ال ف ة لل ا ة ال ل ع ال َ لل ي تُ ان، أو ال ًا ائ ف ة الأداء؛ ت
 . ف ل أك م    لاتفاق معاوضة 

ذجي لل  روا ال ن ن ال هج ذاته ال أقَّه قان ؛ ح )٢٤٦(MLFوه ال
ِ ال ع أ  ّ غ اناتها  ق وض ق الة ال ) في ح ال له (ال ة ال أح ى  ق

م ا أل  ، ي ل وال ها ب ال ف عل ة ي ات تعاق افة  تق إنهاء  ل  ن ال القان
رة لل  ق انات ال ها ال د ف ج ولة ال ن ال مها قان ل ي  د ال اءات والعق الإج
ه م إحالة  ال له وت ت ال لل ان ث فائها ل اس ل  م ال ال، وأن يل ال

ف آخ إن أراد. قه لأ    حق

                                                 
، ص )٢٤٣( جع ساب ارة"، م د ال ، "العق از ي ح  .٣٤١ع ال
ا )٢٤٤( ي ح جع سابع ال ارة"، م د ال ، "العق  .٣٤٢ص ،ز
ــادة رقــ ( )٢٤٥( ة (٩ال ــادة (٣)، فقــ ــارة ١٠)، ال قات فــي ال ــ ة لإحالــة ال ــ ــة الأمــ ال ) مــ اتفا

ة. ول  ال
ادة رق ( )٢٤٦( ذجي لل) م ٧ال روا ال ن ن ال   .قان
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ي  ة، وال ها اله ض ي ف ات ال لَّ م وم ال ولي: ع ا ال ال ُّ م ن ت
ة  ت اله ولي؛ ح ق ع ال ات ال ل ة ع ع اش ة ال ال ق ال ق اح ب ال ال

لي فق ع ال ات ال ل أن ع الة  ره تق )٢٤٧(ال ا الق م ن ه ، وق 
ل ال  لاد ل اجة ال ة ل رة م الع ه ات خارج ج ل لل ات ال ل وعات ع

ة بها.   القائ
ع  ات ال ل ة وُفِّق في إتاحة ت ع الإضافة إلى ما س ن أن اله

اؤها العقارات ارة، واس اض غ ت ة لأغ م ة أو خ ات سل ه أم  )٢٤٨(ل
ة  ات ال لا ال الة؛  ع ال ي م قارنة ال ة ال ن ه في ال القان ل  ع اي لل م

ي ة ال قاول  الأم ق ب ال ق ي وال أم ال ال ة  ت ة ال ال ق ال ق الة ال قَّ ح
 . ا قاول م ال   الأصلي وال

ان  الة للق ق ال ق ع ال نة؛ لأنها ت  ةً م ال اتفا ة الأون وتُعُّ اتفا
ق  ولة، أو ل حق ادة ال ه  ا لَّ ال وارت ة م ة، وذل لأه ة ع ال الأول

ة  ان ال ل ت الق ؛ ح ت ع ال ه ال ل ه، وه ما ت ف عل ال
ها، وه ما أقَّه  ة ع اش ة ال ال ق ال ق العقارات في إحالة ال عل  ا ي ارة  ن ال قان

ذجي لل  روا ال ن ر في MLFال ق ل ال ة ت وف ال ؛ ح جعل الأول
ولة ها العقار ال اقع ف ن )٢٤٩(ال ة ت اع الأول اره على أن ق ق غ م اس ، على ال

ل ه ال ل ال   ن ال في ال اج ال )٢٥٠(للقان ن ال أن القان ، أما 
قَّ  الة فق اس ذجي لل لل على نفاذ ال روا ال ن ن ال على أن  MLFقان

اج ن ال ق ن ذات القان ق الة ال ة ل ي الأول أن ت   .)٢٥١( ال 
                                                 

ق )٢٤٧( ة العامـة لل ل إدارة اله ار م ادة الأولى م ق ـة (ال ال ـة ال ة ٨٤ا ـ ار ٢٠٢١) ل ل للقـ عـ ، ال
ة ١٦٣رق (  .٢٠١٨) ل

ـة،  )٢٤٨( عل مات ال ـ ة، وال ـ ع ـلع ال قـل، وال هلاكي؛ هـي: وسـائل ال احة لل الاس الات ال ال
الات. مات الات احة، وخ ف وال مات ال ة، وخ مات ال  وال

ادة ( )٢٤٩( روا ال ) م ٣٨ال ن ن ال  .MLFذجي للقان
ادة ( )٢٥٠( ذجي للم ) ٣٧ال روا ال ن ن ال  .MLFقان
ادة ( )٢٥١( ذجي للم ) ٣٩ال روا ال ن ن ال  MLF قان
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  المبحث الخامس
 الآثار القانونية المترتبة على أطراف عقد التخصيم: المخصم والمحيل

: الآثار القانونية المترتبة على المخصم:
ً
  أولا

ا ال  ل في ن ة تع ات مال س ة أو م اتٍ م س ن ال عادةً م
ا أساسي أو  خَّ لها )٢٥٢(ثان ك أنه: "كلُّ جهة م ع ال  فه ال ، وع

ا ال أنه جهة ول )٢٥٣(..".ارسة ن ع ال ال  ، ووصف ال
ح  جع ذل ل قارنة، و ة ال ن ع في ال القان ا ه م ة  ة أو م ة مال س م

ي تُ  ات ال ة ال لل ال ة ال قا ة العامة لل غ اله اهي ال ل م ا ال ارس ن
ن رق  ام القان ة  ١٤١وفقًا لأح ا ال ٢٠١٤ل اولة ن ف )٢٥٤(في م ، وع
ة  ة لاتفا ف ةُ ال ال ال َ الأون ، أو أنه:  ال ي ائ ال ه، أو ال ال إل "ال

فه  ٍ لها"، وعَّ قات أو م ضٌ لل ذجيمق روا ال ن ن ال لل  قان
MLF)ه". )٢٥٥ ال ال له ال ل   أنه: "ال ال 

ات ت أو  ار أو ش ل ت ات ت ن ال ش ي  ام الأم ووفقًا لل
اض ات الإق س اعًا أخ م م ارة أو أن ا ت ً ن ال )٢٥٦(ب ، وق أوج القان

ة  ان ة، مع إم ة م اه ة م ة ال ش ن ش ا أن ت ا ال ك به ام ال
افقة  ل على م ع ال ة  ال ة ال قا ة العامة لل خ م اله ل على ت ع ال
اد  قًا في  ان سا ة، و ات أهل ا ل ً ا أ ارسة ال اح  ، مع ال ال ال
ل  ُ أن تَ ها  ر تأس ة ال ف م ش : أن تل ا ال في م ل ب الع

ات العلى  ة ل ول عات ال ة في إح ال  Factor Chainع

                                                 
(252) Jocovic, Mijat, and Nikola Milovic. "Factoring Contract in the Light of 

Drafting the Montenegrin Civil Code", Supra, p.106. 
ة  )٢٥٣( لي وال رق ١مادة ( ١٧فق أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
لي وال رق ٣مادة ( )٢٥٤( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ة ( )٢٥٥( ادة رق (Iالفق ذجي لل) م ٢) م ال روا ال ن ن ال   .MLFقان

(256) Phelps, Clyde William. Accounts Receivable Financing as a Method of 
Business Finance, Supra, p. 63. 
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International FCI  ات ال ة ل ول عة ال  Internationalأو ال

Factors Group)ن )٢٥٧ قان اء  ع ال س ه ال ل ع ي ا ال ل  ، إلاَّ أن ه
ة العامة لل ادرة م اله ارات ال ج الق ة.ال أو  ال ة ال   قا

ع ال  لَّ ال ا ت ان أو  )٢٥٨(ك مات ال ق خ م ال ب ق أن 
 ، ل ي ال مات ع ال عل ارات وال ات أو تق الاس ا ل أو إدارة ال ال
ة  قا ة العامة لل ل إدارة اله ار م م ها ق ي ر ب ي َ مات ال ها م ال أو غ

ة ال ، ، وع)٢٥٩(ال ة عق ال ال م ل  ق تقار دورة لل م ال ب ق لاً: 
ولي ة في حالة ال ال ن أك أه ة ت ه م لاً )٢٦٠(وه ن ال م ، ولا 

امات  ا الال ع، و ى عق ال ق مة  قَّ مات ال عة أو ال لع ال اصفات ال ع م
افه ادلة ب أ   .)٢٦١(ال

د  عوحَّ ة  )٢٦٢(ال ا ل وم ، وت ي ة لل ان رة الائ هام في: ف الق ه ال ه
ي  ا ال اد؛ وه ال ي  ام ال عة ال ا ار تقار دورة ل ات، وص ا ن وال ي ال
ا  ل م ل، وت ائف: ال لاث و ت ب ي ت ة ال ال ل ه ع ه ج

اس مات إدارة وم ان، وتق خ ال الائ ة  ت ائف ال ال م ال  ق ة. و
علام  ات الاس ك وش لة في: ال ة جهات، م ام بها ع  عَّ لاً م ال كلها ب

ن  ي ل ال ات ت ة وش اس ات ال أم وش ات ال اني وش   .)٢٦٣(الائ
ًا ة أو ب ة مال س ن م ما  ، خاصةً ع ة لل اب : أنه وم الأدوار الإ

                                                 
زراء رقــ  )٢٥٧( لـــ الــ ار رئــ م ــة مــ قــ ال ــادة ال ة  ١٤٤٦ال ــ ـــام  ٢٠٠٣ل ا والأح ــ ــأن ال

د  الع ة  قائع ال ر في ال ، ال ا ال اصة ب  .٦/٩/٢٠٠٣في  ٢٠٢ال
لي وال رق ) م قا٣٦مادة ( )٢٥٨( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦ن  .٢٠١٨ل
ة رق  )٢٥٩( ل إدارة اله ار م ة م ق ان ادة ال ة  ١٦٣ال  .٢٠١٨ل
جع ساب )٢٦٠( ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، "ال ل   .٨٦ص ،خل
ادة ( )٢٦١( ل٤٧ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦ي وال رق ) م قان  .٢٠١٨ل

(262) Paraschiv, C. M. "Factoring Agreement- Instrument for Credit 
Institutions", Supra, p. 141. 

(263) Dimitrova, Emilia P. "The Economic Nature of Factoring and Its Legal 
Manifestation in the Bulgarian Legislation and the Convention on 
International Factoring.", Supra, p 46 & 50. 
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ة ع  مات مف ن معل م ق وعه؛ لأنه  ل ل الي الأف ل في ال ال اع ال
ل  فاوض  ه على ال اع ل ال  ال ائع  ي وال اني ع ال ضع الائ ال
ات  ن ش م ي  ا أن ال ي،  ث في حالة ال الع ل، وذل  أف

ل اد  ال ن  م ق ع ال و   . )٢٦٤(أس
ع ال  ها ال ي دع ف ر ال اء  )٢٦٥(وم الأم ولي: ه إع ا ال ال ن

ولي  ا ال ال ارسة ن ة ع م اش ة ال ال قه ال ل حق َّ في إحالة  ال ال
اصات  ة جهة لها اخ اف ورقا اضعة لإش ارج ال ال ك  ها إلى أح ال ع أو 

اصات ال ا اثلة لاخ ة.م عها اله ي ت ا ال ، وفقًا لل   ل ال
ة ال ة ال قا ة العامة لل أك اله ى ت ا  )٢٦٦(وح ُّل ال رة ال على ت م ق

فاء  لَّ اس ق، فق ت ل وال غ ان وال ا الائ  ، ا ال ة ب ت ال
ة ال لاءة ال عاي ال ات ال ل الإضافة إل)٢٦٧(ش ة ،  ادها تقار شه ى إع

اد)، وغالًا  / اس ي ولي (ت ال ال عل  ا ي انات  مات وال عل ها ال ح ف ضِّ ت
د  امه لعق قها ع إب ل ب ام ال َ لإل م ال ب عق ال معاي ق ما 

قها فإنه  لل ل ب ام ال م ال لائه، وفي حال ع ع مع ع م ال ار ع  إق
فاء ال ي  ه في حال إخلال ال ع عل ج ان وال ة )٢٦٨(ال ال لاءة ال ، و ألاَّ تقل ال

ل إلى ١٠لل ع  ى ت ا ح ر ل ت ة رأس ١٢% تُ فا ار  %، و م
ة: عادلة الآت ال وفقًا لل   ال

                                                 
(264) Gotua, Levan. Certain Aspects of Regulation of Factoring in Georgia, 

Supra, p. 19. 
ادة ( )٢٦٥( لي وال رق ٦٦ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ة )٢٦٦( قا ة العامة لل ل إدارة اله ار م ة رق ( ق ال ة ١٩٢ال  .٢٠١٨) ل
ــة رقــ ( )٢٦٧( لــ إدارة اله ار م ة ١٦١قــ ــ ــة أرقــام ( ٢٠٢٣) ل ارات إدارة اله يل قــ عــ ) ١٩٢، ١٩١ب

ة  ـــــ ة ١٥٨، ١٠١، و(٢٠١٨ل ـــــ ات  ٢٠٢٠) ل ـــــ ـــــة لل ال ـــــلاءة ال ـــــأن معـــــاي ال ـــــادرة  ال
لي أج ال ل العقار وال ة ال اولة أن خ لها  هلاكي. ال ل الاس  وال وال

ــــاكل  )٢٦٨( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــلي، "عقــــ شــــ ــــام ف ه
، ص جع ساب ل"، م  .٢١٣ال
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ة ال أس ة ال   )٢٦٩(القاع
____________________________________________  

ا أوزان ال ة  جَّ ل م ل )٢٧٠(الأص غ ا ال ة م   )٢٧١(+ هام تغ
ن ال و  ذجي لل ووفقًا للقان روا ال ن ن ال ن  )٢٧٢(MLFقان

ة م العق  لِّ ات ال افة العائ ل  لُّ ال في ت ة  الة ال لل في ال
ه الع  ة ع ه ل ات م ل على الأصلي وأ عائ ،  ال في ال ائ

دَعة  ة ال ال ق ال ق اول أو ال ة القابلة لل ال ال أو الأوراق ال ة م الأم ات ات ال العائ
ات  اد حقه إلى العائ ي ام ع ه، وه ما  ي ق م ق عل  ا ي ة  ات ال ا في ال

ة ات الأصل ة م العائ ات   .)٢٧٣(ال
ن لل ال في  ا  ي ك مها ال ي ُق انات ال ل العق وال ف على م ال

لفه ع  ي أو ت ل في حال تعُّ ال ه و ال م ب َ ج العق الأصلي ال
ل  الة ال ت ع ال م أن ح ه ال ى  اشى مع ما ق اد، وذل ي ال

ا حلَّ م  ، فهي شاملة ل ه از وال فالة والام ال اناته؛  اض ائ وأق   . )٢٧٤(ف
ة  ي ات ال ا ها لل أم مل ات ال ل ي ته بها ش ر ال وت الأم

ر:  ل في ثلاثة أم ان م ال ها  ي تأخ قات ال قات ١وال ها لل لُّ ) ت

                                                 
ــال  )٢٦٩( ــال الأساســي "رأس ال ؛ الأولــى: رأس ال ــار) مــ شــ ــ ال ة ( ال أســ ة ال ن القاعــ ـ ت

ي ال ـــا ع + الاح ف ـــ ة ال ـــ ة م ـــ ) ال ـــائ ـــاح (ال ـــامي + الأر ي ال ـــا ني + الاح قـــان
ـة  ـل ال ة ال ة ال العام لأرص ان ة ال ة"، وال ال ة ال ) العام أو الف ائ أراح (خ

ة. ان وض ال   والق
لا )٢٧٠( ـ عاد ال عـ اسـ ل أصـل، وذلـ  ا  رجة م ل وفقًا ل ا للأص ف أوزان ال ـي ت ت ال

ـان، أو جهـات  ـة الائ ، أو جهات تغ اسلي ال ك، أو م ها م خلال: ال ا ة م ي تغ
ة. لها اله انات أخ تق اد، أو م خلال أ ض م ال ا ع  تأم م

ة ( )٢٧١( ل ه ن غ ا ال ة م ل.١٥هام تغ غ س أراح ال  %) م م
ادة رق ( )٢٧٢( ن ال٣١ال ذجي لل) م قان روا ال  .MLFن
ادة رق ( )٢٧٣( ذجي لل) م ٦ال روا ال ن ن ال   .MLFقان
ادة رق ( )٢٧٤( .٣٠٧ال ني ال ن ال  ) م القان
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ائع،  ار ال اجهة الغ في حالة إفلاس أو إع انها في م اداتها وس ة ٢وي ) الأول
فاء  ، لاس ل الغ قات ق قها في ال ة ٣حق اش الغ ال ل ال ة في ت ) ح الأول

اره أو إفلاسه ي في حالة إع قات ل ال لِّ ال ف على م   .)٢٧٥(م ال
ي  ق ع إفلاس ال ق فاء ال ة ال في اس ة ل ي ح الأول ِّل ت وُ

ة  ف اتفا ة، وق عَّ ه ألة ج ع ال الأونم ُّ ش في ال أنه: "ح ة  ح الأول
ل ، وت ة على ح ش آخ ل ض-الأف ل الغ ن لها صلة ب ر ما ت تق  -ق

ة أو  ن ي ا ل ان ان حقا ض ة، وما إذا  ا أو ح مل ان ال حقا ش ما إذا 
ور و ض أ ش فاء  ان ق ت ال ام آخ أم لا، وما إذا  َ لال عل ال ناف ة ل

ازع" ال م اه م ل ت فع   .)٢٧٦(ال
لي؛  ه في ال ال ا ع ً و معقَّ ولي ي ة في ال ال ِّ الأول ي ح وت
ار  ل إرسال إخ ة ال لا ت ر وش ي ت ب ال الة الأولى ال وذل لأن ال

د حق  َّ ا ت ة في حقه، إن الة ناف ن ال ى ت ي ح اءً على عق لل ة ب ق الأول
ن م  رد؛ ح  ر وم ال اني ال ي ب م ال الة ال ال
ام  ة معلَّقة ل إت ق الأول ن حق ه ت ؛ وعل ي الة لل ال ار  اتها إرسال إخ ل م

رد عاق مع م ال   . )٢٧٧(ال
ة  ال ووفقًا لاتفا َّالأون ن ال قع  ن القان ي  ولة ال نَ ال ة قان أن الأول

ز  الة، و ق ال ق ال له في ال ة ال ل، وه ذاته ال  أول ها مقُّ ال ف
ل (دولة  ها مق ال قع ف ي  ولة ال أ في دولة غ ال ي ت ار ال اءات الإع في إج

ة) تق الأول َّ ال ي تُ ار ال اءات الإع الة وف إج ق ال ق أن ال ة 
ولة ن تل ال ى قان   .)٢٧٨(ق

                                                 
(275) Gullifer, Louise. "Should Clauses Prohibiting Assignment Be Overridden 

by Statute." Penn State Journal of Law and International Affairs, vol. 4, no. 
1, 2015, p.50. 

ادة رق ( )٢٧٦( ة.٥ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال ة (ز) م اتفا  ) فق
(277) Tan, Yvonne. "International Factoring, Factoring: The Devise.", Supra, 

p.199. 
ادة رق ( )٢٧٨( ة الأم٣٠ال ة) م اتفا ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال   . ال
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ه  أة ه ن بل ن د وف قان َّ ة لل ُ ذه أغل الفقهاء إلى أنَّ ح الأول
ق  ق اج ال ع )٢٧٩(ال ن ال ح القان م وض ل ع ة في  ألة صع داد ال ، وت

ة عق اس اعٍ  وث ن عح ة في حالة  )٢٨٠( ت دولي، وق رأ ال أنَّ الع
ا  ق إذا  ق أة ال ان ن ار م قاقات أو اخ ان الاس ن م ار قان اخ ولي  ال ال
 ، ة ت أخ ة ت إلى ش ة؛ أ م ش الة ال أك م م ألة ح اول م ن

أة ال ان ن ل ه م ان ال ن م ال  ه: وفي أغل الأح الة، وعل ة ال ال ق ال ق
ني في  قفه القان ف م ع ل؛ ل ن بل ال ا قان ً َّ ج ال له أن ي غي على ال ي
ن  عق ال على القان ة إذا تَّ الاتفاق  ه ال ، و تلافي ه ي حالة تع ال

ازعات. وث م اج ال ع ح   ال
اع  قًا لق روا او ن ن ال ذجي للقان ن ح  )٢٨١(MLFل مًا  ع

ء في  ل ال ة له ق اب ل، وال ل ال الة له م قِ ق ال ق ة لل على ال الأول
ي إذا أُقَّ  ن ال ح العق ب القان اءً  ل، واس ال علقة  اءات الإفلاس ال إج

ل  الة م ال ق ال ق ة ال في ال ام آخ لأول ع أنَّ ن . و ال ع ال
ن  ل فلا  ي أنه في حال إفلاس ال ع ام العق الأصلي  الة وت ام عق ال إت
ل  ِ ال ، أما إذا ل  ة ال الة إلى ش ق ال ق فاء ال ه ال في اس ائ ل

ن له ال ي أن ال ل  ع ا  ج العق الأصلي فه ي  اه ال اماته ت  ال
ة،  خ العلاقة الأصل ن له ال في ف ي ال س الة م ال ق ال ق فاء ال في اس

الة ل أو ال ل أن ل  وق ال له  ات وال ال ت ار الف   .)٢٨٢(واع
امات  ال ال اس ل  ة في حال إفلاس ال فل ام أم ال ض  اك مَ ف وه

ج العق الأ ي  اه ال ل ت ا ال ً ات ح ال أ د إلى ف ا س صلي، وه
الفعل  أ  د على ح ن ل ل ي ل الة أو ال ة؛ لأن ال ال ق ال ق ل على ال في ال

                                                 
(279) Flanagan, Eugene J. T. "Assignments of Accounts Receivable and the 

Conflict of Laws under the Bankruptcy Act.", Supra, pp. 410. 
(280) Flanagan, Eugene J. T. "Assignments of Accounts Receivable and the 

Conflict of Laws under the Bankruptcy Act.", Supra, pp. 419&422 
ادة رق ( )٢٨١( ذجي لل) م ١٥ال روا ال ن ن ال  .MLFقان
ارة )٢٨٢( ن ال ي ات ال اء ف ازق محمد، عق ش جع ساب ،ذ ع ال  .١١٩ص ،م
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ي في  ة م ال ال ق ال ق ل على ال ائ ال في ال ن لل ا  ائه، إن وق إج
ن  ، ولا  ي َّ ب ال وال فقة ت ة؛ لأن ال ض ه الف ع ه ج لل إلاَّ ال

ات ة ف ل م  ا س وأوفاه لل ة  فل  .)٢٨٣(على ال
ع ة على  )٢٨٤(وق أشار ال ن صاح ح الأول ة ال ت إلى أن ش

ار أنها  اع ال  ه الأم ع على ه ج ة ال فل ع أم ال ، ولا  فل ي ال ال ال أم
ارة ع و  ة ال  ادة في وعاء، وأن ش عاء، ووفقًا لل ا ال ًا له س ول مال

ي١(أ) ( ٥٥٠و ٥٤٧ ن الإفلاس الأم ًا ما  Bankruptcy Code ) م قان ائ ف
ل  ي ق دة له م ال ال ال ل الأم ة ال ل ة على ش فل جع أم ال ي

ات ال  عل ش ا ما  ، وه ي اقع ثلاثة أشه م تارخ إعلان إفلاس ال في ال
ائع  ع على ال ج فا  ال ُ الاح ائع ت امها لعق ال مع ال لي ع إب الع

. فل ي ال دة م ال ات غ ال ل الف   ل
/ وعاء،  أنها وس ات ال ووصفها  ة ش ا ي ل اء الأم ه الق وق ات

نًا لاس ة قان فل ُّ م ح أم ال ات ووضع معاي ت ال م ش جاع الأم
ة  ة فق ق اتفا ال قات ال ال له في ال ًا على ح ال ، وحفا ال

ال ي م  -الأون ار لل اء أرسل الإخ ، وس ما ل ي الاتفاق على خلاف ذل
مه ائع  -ع ة وال ق فقات ال ال فا  ال له فله ال في الاح اد لل أنه إذا تَّ ال

د ال د له، وذا س عادة ما سُِّ ه ال في اس ال إل ل فلل اد لل عادة، وذا تَّ ال
قاته ل على م ة في ال ال له الأول ان لل ي إلى ش آخ    . )٢٨٥(ال

ا  ً له أ ة ق ش ه الاتفا ذجي لل وما ق  روا ال ن ن ال قان
MLF)ى )٢٨٦ ل ق روا ،  ن ن ال ذجي لل قان ال له  MLFال ة ال أح

                                                 
ارة، م  )٢٨٣( ن ال ي ات ال اء ف ازق محمد، عق ش  .١٢٠ص ،جع سابذ ع ال

(284) McDaniel, Jennifer S. "I'm a Conduit, You're Glue, Funds Flow through 
Me and Stick to You: The Mere Conduit Defense in Bankruptcy Preference 
Claims and Its Application to Freight Factoring Companies", Supra, pp.639 
& 646-647. 

ادة  )٢٨٥( ة.١٤رق (ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا
ادة رق ( )٢٨٦( ذجي لل٢٣ال روا ال ن ن ال  .MLF) م قان
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عاد  ب وم قة وأسل ار  ن له اخ ة، و ال ق ال ق ال ة  ت انات ال ع ال في ب
ة،  ال ق ال ق ال عل  ي أو أ ش آخ له ح م اره لل ةَ إخ عها، ش ان ب وم

ن ال  دها القان ة ُ ة زم ن ف ار في غ ن الإخ  عق على أن 
ح  ضِّ ا  أن ي ه،  ال الة ل ام ال ار إت له لإخ ع ت ، وذل  ال
ال له  ب م ال ل لغ ال اعة وال ق ال ق ان ال ب وزم و ان وأسل ار م الإخ
ل على  ام ال َّى لأ ش له ح أداء الال ى ي ع؛ ح ال ال افة ت شاملاً 

اعة ولغاء انعق ق ال ق عال ة ال   . )٢٨٧(اد جل
ذجي لل  روا ال ن ن ال ل )٢٨٨(MLFوأضاف قان : أنه  لل

 ، قَّة للغ ق م ع خ أ حق ع،  ة ال ل ة م ع الغ فائ ل على أ م ال
ائي ج ح ق رة  قَّ   . )٢٨٩(Competing Claimant ال

لات  ق ع ال ن ال س أن ت ب ا ووفقًا للقان عًا ج عها ب زة ل ال
اد م ( ال لاً  ر تف افعات؛ ح أوج ٣٩٢) إلى (٣٧٥م ن ال ) م قان

ع في م ال  ة ال ي جل عاد ت ي على عل  ن ال ورة أن  ع ض ال
م واح م  ي ي ع م ع إلا  ة ال ا لا  أن ت جل ال له،  ه م ال سل إل ال

أك تا ورة ال لَّه، وض ل م ام ل  ة أ ان ، وث ف لامه ال ال اس ي  رخ عل ال
ل  ة ق ن ي ال فاء  فاد ال وال صة له ل ف إتاحة الف ن به ي  م عل ال

ع ء لل   .)٢٩٠(الل
ار  ع إرسال إخ ع  يل عق ال ه تع ي ل مع م ل ال ن ال لا  ووفقًا للقان

ة على عق ان ت الة ال ق ال ق فا على ح ال في ال ق؛ وذل لل ق قال ال

                                                 
ادة رق ( )٢٨٧( ذجي لل٣٤ال روا ال ن ن ال  .MLF) م قان
ادة رق ( )٢٨٨( ذجي لل٣٥ال روا ال ن ن ال  .MLF) م قان

(289)Competing claimant” means a person with rights in a receivable that may be 
in competition with the rights of a transferee of the receivable. Article (2) 
of MLF. 

ة،  )٢٩٠( ـــة، القـــاه ـــة الع ه "، دار ال ـــ ـــ ال ف ل ال ـــاص، "أصـــ ـــ محمد الق ، ٤٦٨، ص٢٠٠١ع
د م ة، م ـة، القـاه ـة الع ه "، دار ال ـ ـ ال ف اءات ال ن إج جع في قان ، "ال ن فى ي

 .٤٦٣، ص٢٠١٣
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افقة  : إما م اه ال إلاَّ في حال ًا ت يل العق الأصلي ناف ن تع ع، ولا  ال
افقة .ال ه ال ن ه لُّ أن ت ع ال ت عَّ على ال ان ي ..، ون أنه 

عاملة ق ة؛ لأن ال اب ق ك افة  اتها  ز إث ائع، و ارة ب ال وال ن ت  ت
ن  ني ت ن ال ، ووف القان يًا غ تاج فها م ن  ات، وم ال أن  الإث

ة. ن ق ال ق ات ال ا لإث ًا أساس ة ش ا   ال
ق  ق ان ال ع: وذل إذا  يل عق ال ها تع ع ال ف اك حالات أجاز ال وه

ق أو ال ث على حق يل غ م ع ان ال امل، و ل  ع ل تُ  ة ع عق ال اش
انات ال ة )٢٩١(ض لٌّ م اتفا ا  ً ه أ ال ، وه ما ق  ن الأون وقان

ذجي لل  روا ال ن ال له أو)٢٩٢(MLFال ل ال ا ق لَّ عه ت ان  ، ف س
اض أن ا اف ه،  اجه يل في م ع ه، ال لاً م جان ن مق يل في العق الأصلي س ع ل

ة  ع ال واتفا اق ال ال وم س ال الأون ل ال ة ق ان فإنَّ تع م إم
يل العق الأصلي ع ه-له ل افق ي القاضي؛  -غ ال ع م ق وك ل ه أم م

أح ل  ل ا ال في م فلا  ال اثة ن ًا ل الات ون ان ال ة ل ائ ام ق
ألة. ه ال علقة به ة ال ل   الع

ن ال  القان ا جاء  ائع )٢٩٣(ووفقًا ل ع الاتفاق ب ال وال : أجاز ال
ل  ن ال ل  فاء،  ل أجل ال اماته ع حل ال ي  فاء ال ان الأخ ل على ض

ن م شأنها الان ي  ة ال لاً ع أفعاله ال ع أو زواله. م   قاص م ال ال
ع ال  ال ها على  )٢٩٤(وق ورد  ع ف ج ي  لل ال الات ال ال

فاء  ال ائع  ق راجعًا إلى إخلال ال ق ال فاء  ي ع ال اع ال ان ام ها: إذا  ائع؛ وم ال
ه إلى ل إحال اؤه ق ، أو زوال ال أو انق ي ة مع ال عاق اماته ال ، أو  ال ال

ة للإحالة، أو س نقلها إلى  ق ال ق ة ال م قابل ه، أو ع ة للغ عل ل د أف وج
ي في أ وق م الأوقات  اع م ال ء ن ه ففي حالة ن اءً عل ؛ و ه آخ ال إل م

                                                 
ادة رق ( )٢٩١( لي وال رق ٤٩ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ادة رق ( )٢٩٢( ذجي لل) ٢٩ال روا ال ن ن ال   .MLF م قان
ادة رق (ا )٢٩٣( لي وال رق  ) م٤٣ل أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦قان  .٢٠١٨ل
ادة رق ( )٢٩٤( لي وال رق ٤٨ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
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ة  أ ن اع ال ق ي لَّ ال عة م ق ال ق ة رص ال اد  مًا  ل مل ن ال س
م إخلا َ ع الأصلي ال مات وف عق ال عة، أو تق ال لع ال ف ال ائع في ت ل ال

ها لاً ع ن ال م ي لا  ، وال ي  .)٢٩٥(مع ال
ع ال  ل ال َّ اء ال  )٢٩٦(وق ف م إع ة ال في ع ل ا م ً أ

ي في ا ادها له، مع ح ال ي قام  الغ ال داد ال ي في اس ائع لل ع على ال ج ل
ن  ل  ع الأصلي،  ه في عق ال ا ت الاتفاق عل قه؛ وذل وفقًا ل فاء حق لاس
قاته  اقي م فاء  ام عق ال لاس ائع وفقًا لأح ع على ال ج ُّ ال لل ح

ة  ت اتفا ا أق الة،  الال ف العق الأصلي لا )٢٩٧(الأون ل في ت  أنَّ تق ال
ل أو  ده إلى ال ن ق سَّ لغًا  ال له م د م ال ي حقا في أن  ي لل ع

ال له.   ال
لة  ة ال امَ ال َّ ال د ال ت ا ال فإنَّ عق ة ن ا وم ب
ائ  ة ع خ ل ي ال ، أو ت ة) لل لاء ال ي (ع ان تعُّ ال

ان مً )٢٩٨(الائ ك في ، وع ق ال ق الة ال َّ ح ل أن ي ا  على ال
ف ما يُ  ، فله أن ي ات افة الف ل  ق ال له  م ال قابل لا يل لها، وفي ال ت
ل،  ل حقا للع ة ولا ت ة غ ح ن ي ة م رت ن ات ص ن الف أن ت ؛  َّ ه ال ل

ة  ت ق ال ق ل ال ال له ق ل لل ه مع ك ف عل اوز ال ال ي ت ات ال الف
ل  ان ال ل  م ال الة يل ه ال ان، وفي ه ل ض دة م  ل أو ال ال

ق  ق ه ال ل ه ال له في ت الة لل ى و أنه ق أع   . )٢٩٩(و
ل فاق دور  ة ال س ؛ لأن دور م الة على ال لاق وصف ال ولا  إ

ق  ل ال  ور ال ام ب ائع وال ع م لها؛ أ ال له على تلقي ال ع
                                                 

ادة رق ( )٢٩٥( ـة رقـ (٧ال ار رئـ اله جـ قـ ـادر  ـ ال ذجي لل ـ ة ١٧٧) م العق ال ـ ) ل
٢٠١٩. 

ادة رق ( )٢٩٦( لي وال رق  ) م٥٤ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦قان  .٢٠١٨ل
ادة رق ( )٢٩٧( ة.٢١ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا

(298) Phelps, Clyde William. Accounts Receivable Financing as a Method of 
Business Finance, Supra, p. 64. 

، صأسامة رأ )٢٩٩( جع ساب ارة"، م ، "خ الأوراق ال ا ال  .٢٦٧ف إب
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ل أو )٣٠٠(ال قة م ال ة ال ال ق ال ق ل ال يل ق ، وح ال في تع
ا عق  ها ال لل م م أ إل ي يل ة ال ه انات ال ِّل أح ال إلغائها ُ

  .)٣٠١(ال
ع ات ال )٣٠٢(وق أضاف ال ا ا في دع ال أنَّ خ د دورًا مه ان ت

ن ضامًا  لعة ما، فإنه س رًا ل ِّ اك مُ ا أن ه ض ال: إذا اف ل ال ولي؛ فعلى س ال
ان، وق  اب ض ر خ م لل ق رد؛ لأن الأخ س ل ال قاته م ق اد م ل

ان ت ي  ا ال ة في آس ا ات ال ل ال ام م ق ا الاس ات ان ه ع ال
اد  ع اع لاً  اجع قل قة ت ه ال أن ه ة، وأفاد رأ  ال ا ال ا وأم لاء في أورو لع
ة  ي ال ال ل الأم ار وسائل ت ها؛ وذل لان ات ل ولي على الف ال ال

الآجل ها  اد  مات أو ل ائع أو ال اء ال اء ل   . )٣٠٣(س
اب ال مًا فإنَّ خ ها: تقلُّ أسعار وع ات، م ع ي م ال الع ت  ان ي

ائع  اب ال م ت ائع، أو ع لام ال اد واس ح الاع ة ما ب ف لات في خلال الف الع
ل  رد ت ضها ال على ال ف ة  م ب اك رس ع، علاوة على ذل فه مع عق ال

اد، نا ١.٥إلى  ة لأوام الاع ة الاس ث % م ال س ال ق  اب ع ال
اق أو تغ د ت فًا-ع وج ان  د في أصل أوام  -ول  عاملة ولا ت و ال في ش

ه  اء ه ى ي إج ائع ح ل ال فع وت ه تأخُّ في ال ت عل اد، فإن ذل ي الاع
ة م إضا ي إضافة رس ع ان، وه ما  اب ال يل خ ات أو تع   .)٣٠٤(ال

قات ووف مع  اد ال ي في س ل ال ولي، ففي حالة ف ات ال ال ل ع

                                                 
ارة )٣٠٠( ن ال ي ات ال اء ف ازق محمد، عق ش جع ساب ،ذ ع ال  .٢٥، ص٢٠١٠ ،م
ــــاكل  )٣٠١( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــلي، "عقــــ شــــ ــــام ف ه

، ص جع ساب ل"، م  .٢١٨ال
(302) Salinger, Freddy. "International Factoring and Conflicts of Law", Supra, 

p.7  
(303) Salinger, Freddy. "International Factoring and Conflicts of Law", Supra, 

p.7. 
(304) Philbrick, William C. "The Use of Factoring in International Commercial 

Transactions and the Need for Legal Uniformity as Applied to Factoring 
Transactions between the United States and Japan", Supra, p. 146. 
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رد  عَّ  Import Factorفإن م ال ة، ول ي ن اءات القان اذ الإج ات م  ق
ر  اردات إلى م ال ات ال ل عائ ه ت مًا  ٩٠في خلال  Export Fatorعل ي

ر  ل م ال ، وس ي قاق ال امة على  Import Factorد م تارخ اس لغ
ة  ر ل ل الل ع اعفة ل ة م ي غالًا ما ت ب فع، ال أخ في ال مًا،  ٩٠ال ي

ة ت ف ال ا ال ة وم ل لَّ الع لة م ار للع   . )٣٠٥(مع الآخ في الاع
ولي أن ال ال ا  ة أت  The Ottawa Convention onووفقًا لاتفا

International Factoring ) ادة روا، فإن ال ن فة ال ع ة  ع أن ١) (٩ال ي  ) تق
اه  ائع ت اجهة ال ها في م ع إقام ان  ي  ع ال ف افة ال ي ال في إقامة  لل
ر مع  ة ب م ال اش عاق ال أن علاقة ال ألة  ، ول ثارت ال ال

م م ال ق ها  ج ي  رد، ال ان م ال ر، و اد ل ال ال رد 
ولي  ة ال ال س ات  اق لَّ م ألة م ه ال ت على أنه إذا FCIه ق ، وق اس

ي في خلال  ع م ال م  ٩٠ت إقامة ال ي لا يل قاق ال ع تارخ اس مًا  ي
ي ع م ال ر، ول إذا ت إقامة ال ر ل ال ال رد  ع  م ال

ر في خلال  رد ل ال اد م ال ي  ١٨٠س قاق ال مًا م تارخ اس ي
اب  ا  ال ر  اه ل ال داد ما أدَّ رد ال في اس ن ل ال

رد خلال  ائع ال الح ال اع ل ل في ال ه، ول إذا ت الف ازع عل مًا  ٣٦٥ال ي
ار م ال رد م تارخ إخ م م ال اع يل ال ر  رد ل ال

اه م  رد ت ة م ال ل اق م د ن رًا، و ر ف اد ل ال ال
لة  ات مقابل ع اق إدارة الف د ن ا، وال  ه م ب ر وف عق ال ال ال

ي  ار ال لة في إفلاس أو إع ا ال ان ال ة وض ا إضا ة م وتغ
ة ي ات ال ا   . )٣٠٦(ال

 : ة ال ق ش أث على حق الي ال ال ، و عق ال ة  ت ا ال وم ال
، أو  ف آخ اد ل فًا م ال نه خ الة دي ي ح ع الأصلي رف ال ت عق ال

                                                 
(305) Sommer, Heinrich Johannes. "Factoring, International Factoring Networks 

and the FCI Code of International Factoring Customs, Supra, p. 690. 
(306) Sommer, Heinrich Johannes. "Factoring, International Factoring Networks 

and the FCI Code of International Factoring Customs, Supra, pp. 690-691 
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قاصة  اد/ ال ح له ت ال ائع ت َّ اتفاقات مع ال ه أ فه م فق  Set-offsخ

ه  ف ه ف ؛ وعل ف ثال ه ل اح ع ه فه م الإف ا، أو خ ه ة ب و اتفا
ل على  فاوض لل ل ال ازعات والادعاءات،  ي م ال تِّ له ال في إقامة ع يُ

ل ال ال ه، وه ما ي م ت ف ائ ل  .)٣٠٧(ف
اناته س  اء ب م إف الة لع ف ال ي ي ان ال ع ال وذا   )٣٠٨(أنَّ ال

ة  ائها لأ م إف لائها وع انات ع امة ل ة ال ة على ال اف ال ة ال  م ش أل
ل؛  ة ال ع أن اء ل د حالات الاس ا ح  ، ه قة م ة م اب افقة  ون م ار ب أس

ان ل ضه الق ا تف ي ومعاملاته وفقًا ل ات ال اح ع ب لٍّ م ح أتاح الإف
ات ال أو  ل أو ال أو ش ة أو جهات ال ائ هات الق ة أو ال اله
ورة  م ال  ا أل  ، ر ا ال اش ن ي ت هات ال اني أو ال علام الائ الاس
ه  ة ه فا على س ال ه  ي والعامل ل ام ال فل ال ي ت اءات ال اذ الإج ات

مات عل انات وال   .ال
ائع رف  ي وال م ب ال ع الأصلي ال َّ عق ال ي ي الات ال وفي ال
"؛ فق ي الاتفاق مع ال  ي عاق عة ال أ "العق ش ام م الة، ولاح ي لل ال
ه  ة م ه ت قات ال افة ال ل  اب وس ل ع ح ائع ب ام ال ورة  على ض

، وف الح ال د ل ع العق ي ال ة ال مقاضاة ال ال  ل ل الأح ي 
ائع؛ وذل  ي وال فًا في العق ب ال غ م أنها ل  اد، على ال لإرغامه على ال
اك  ع في ال د، وال ه العق س ال له اب ال ف م ال لأنها ال

ائع ال يل د لل ال م  ق ي  ة: أن ال ل لغ في الإن اع ذات ال إي م أمام ال 
ة على تقاع  ت اكل م ة أ م عال ل ل د،  ه العق س ال له اب ال ال
ة ال  ل ل ل ت رد ع ائع أو ال ع ال ي  ف على ال رِّد على ال ال

ها ة ع ا ال ا ال  ام ه ح لها اس   . )٣٠٩(ت

                                                 
(307) Gullifer, Louise. "Should Clauses Prohibiting Assignment Be Overridden 

by Statute", Supra, p.61. 
ادة رق ( )٣٠٨( لي وال رق ٦٤ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل

(309) Gullifer, Louise. "Should Clauses Prohibiting Assignment Be Overridden 
by Statute", Supra, pp.53-56. 
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ف ة ال ة وس أن ال ال ة لاتفا ة الإحالة، رغ الأون ه إلى ص ق ات
ي ق تقع على عات  ة ال ل ل ال ل، ول دون أن ت ي وال د اتفاق ب ال وج

ة  العق الأصلي، ول تق اتفا ل  الإخلال  ال ال ل الأون ن و قان
ذجي لل  روا ال ن اد ال )٣١٠(MLFال ى ول ام ال له، ح ل ال ة ل ل

غ م ذل فق  ، وعلى ال ي ل وال م ب ال الة ال م ال اتفاق ع كان على عل 
هل ال  ة ال ا ن ح ة وقان ازع ب الاتفا وث ت ة أنه ع ح ق الاتفا

 . هل ة ال ا ن ح ة لقان ن الغل   ت
لقاة على عات  امات ال ن ال وم الال قًا للقان امه )٣١١(ال  : ال

ائع إلى جهة أخ  ة م ال قه ال الة حق ي إذا رغ في نقل أو ح ار ال إخ
اض أن م  اف ولي، و ، وفي حالة ال ال ا ال اولة ن خَّ لها  م

ي ال في م  ار ال ه إخ م م ل ، فإن الأم  رد في م ورة ال
ر.  اد ل ال   ال

ة ار اله دها ق ي حَّ ار ال ق الإخ ل  ج إرسال رسالة )٣١٢(وت ن  : أن 
ة،  ي ة ال ون سائل الإل ل، أو ع  إح ال ص عل ال ل  ة/ ب م ب

ا، و  ه م ب َ ف في العق ال ه ب ال ف عل وني ال ها ال الإل أ وم ب
ي  فل عل ال ة،  أن ت ها اله اف عل ة وت اس اها ال م قة أخ ي
ه م  ج أث ع، و ات لغة عق ال ار ب ن الإخ ة، و ة ال ال ق ال ق قال ال ان

اع  ، ووفقًا لق ي ار لل ل الإخ الساعة وص ار  )٣١٣(الأون ة الإخ ف الاتفا عَّ
أنه: رس ة الإحالة  الة وه قات ال ة ال ل ما ِّ على ن معق ة تُ الة م

ه.  ال إل   ال
لَّ  ذجي لل وت روا ال ن ن ال الة MLF(٣١٤) قان ار ال ن إخ أن 

                                                 
ادة رق ( )٣١٠( ذجي لل) م ٨ال روا ال ن ن ال   .MLFقان
ادة رق )٣١١( لي وال رق ٥٢ (ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ة رق ( )٣١٢( ل إدارة اله ار م ة م ق ام ادة ال ة ١٦٣ال  .٢٠١٨) ل
ادة رق ( )٣١٣( ة.٥ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال ة (د) م اتفا  ) فق
ادة رق ( )٣١٤( ن ال ٢٥ال ذجي لل) م قان روا ال   .MLFن
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ات  ان ب ًا إذا  ا ن  ، و ي ها ال فه ال له بلغة  ال وال ضح ال ال ًا و م
م  َ ائع.لغة العق الأصلي ال ي وال   ب ال

ا: الآثار القانونية المترتبة على المحيل:
ً
  ثاني

ها  أ ع ي ت مات، ال م ال لع أو مقِّ ائع ال أنه:  ل  ع ال ال عَّف ال
ة ق مال مات )٣١٥(حق م ال ائع أو مق ن ال ة أن  ان ع  إلى إم ا ال ، وه

ا ع  ارا،  ا أو اع ا  ً ة ش ة لاتفا ف ة ال ه ال ال ف ائ الأون أنه: "ال
ضًا (أو  ن مق ل إما أن  ال"، وال َ ال ه ال أ ع في العق الأصلي ال ن

فه  ا عَّ قات،  ائعًا لل انة، وما  قات  ل ال روا فًا ثالًا)  ن ن ال قان
ذجي لل "أنه: "ال MLF ال الة ال م  ق  .)٣١٦( ال 

ل على  ح له ال يل ي ل ع  ال  ب ائع أو ال ل ال وت
مات، ففي   ائع أو تق ال ع ال ل في ب ه ال ا ار ن ة لاس ل لة ال ال
ك،  اض م ال ه إلى  الاق لة و ف ال ائع ع ت ع ال ان  م الأح

دًا م و  ه ع ة  أن ال  س ة أو ال غ ات ال ائع م ال الغال أنَّ ال
الي،  ه ال ة م ة له، وتق ان رة الائ ل: ت الق لة، م ف ال ا إلى جان ت ا ال

ة اله الف أع ام  امة في ال ق للاس ه وال ف له ال   . )٣١٧(و
ا ات ال  م ش ى تق ها دراسة وح غي عل ل ي الة م ال ق ال ق ء ال

ة والق ل: ال ي ت ل، ال ان لل ان الائ ال ج وف ورأس ال رة وال
انات ة )٣١٨(وال ال ل ال أة ال َ راسة ت على حالة مُ ع أن ال ، وأضاف ال

ة له ان رة الائ ه، والق ي ه على م ات د ف ة، وع اب ارة  والإدارة وال ه ال ع وس
ر  راسة م ت م ب ق فاء، ولى جان ذل فإنَّ ال  لفه ع ال ات ت د م وع

                                                 
ة  )٣١٥( لي وال رق ١مادة ( ١٨فق أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ة ( )٣١٦( ادة رق (mالفق ذجي لل) م ٢) م ال روا ال ن ن ال  .قان

(317) Dimitrova, Emilia P. "The Economic Nature of Factoring and Its Legal 
Manifestation in the Bulgarian Legislation and the Convention on 
International Factoring",Supra, p 48. 

(318) Black, Tom. "Using Receivables Purchasing to Improve Cash Flow for 
Small Businesses”, Supra, p. 72. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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ه ا ل ن ه ال ارس  ل ال  ق في ال ق اء ال ام ش   .)٣١٩(ن
م ب  ع، وه العق الأصلي ال ج عق ال الة  ة ال ال قَّات ال أ ال وت

ع ائع في شأن ب ي وال مات ال ة العامة )٣٢٠(ائع أو تق خ لَّ اله ، وق ت
ة ال ة ال قا ة  )٣٢١(لل ال قه ال الة حق اغ في ح ائع ال ة لل ال لاءة ال أك م ال لل

ة  لاد ة م ة س ا ال ل ن ق مارس ن هلاكي: أن  اع الاس الق علقة  ال
ة م ائ مال ر ق ن ق أص ات كاملة على الأقل، وأن  ا اق ال فقًا بها تق م م

ة ع  ة مال ائع في آخ س ا ال قل ح ن ، وألاَّ  الي الأخ ن  ٢٥ع العام ال مل
. ه م ة ملاي ج ة ع خ ل ق ال ، وصافي حق ه م   ج

ق  يُّ ب ع ؛ لأنه ال ا ال ة في ن ا ة ال ، فه نق ل دورٌ مه ن لل و
لاءة  م ال ا في أوقاتها، وغالًا ما  اد الأق رته على س أك م ق ي لل ة لل ال ال

ان ل على الائ لائها ع ال رة ع ق ق ك ل ال مة  عاي ذاتها ال ؛ )٣٢٢(ال
اد  رته على س ة، وق ان ارته الائ ه وج ي ومه ة ال ق م ش ها: ال وم

 ُّ امه، وت اته وان ن ي ا؛ م لاً واحً ان ع ه إذا  الة م ة ال ال ق ال ق  ت ال
ع إلى  ة، وق أشار ال ان ا الائ ي واح تُعُّ م ال الة ل ق ال ق ف ال

ة ال  ألاَّ ت ع  ج عق ٥أن ن الة  ق ال ق الي ال % م إج
ال له ل وال م ب ال   . )٣٢٣(ال ال

عو  ة  )٣٢٤( ال ة ل اتفا ه ر ال ل م الأم ي م ال أن ت
ال؛  ادة (الأون اءات الإفلاس في ال ٢٢ح ق ال أت إج أنه: إذا ب  (

                                                 
ان )٣١٩( ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــلي، عقــــ شــــ ــــام ف ــــاكل ه ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م

، ص جع ساب ل، م  .٢٠٢ال
ة  )٣٢٠( لي وال رق ١مادة ( ٢١فق أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ة رق ( )٣٢١( ال ة ال قا ة العامة لل ل إدارة اله ار م عة م ق ا ادة ال ة ١٦٣ال   .٢٠١٨) ل

(322) Dimitrova, Emilia P. "The Economic Nature of Factoring and Its Legal 
Manifestation in the Bulgarian Legislation and the Convention on 
International Factoring", Supra, p 49. 

، ص )٣٢٣( جع ساب ارة، م ، خ الأوراق ال ا ال  .٢٩٥أسامة رأف إب
(324) Bazinas, Spiros V. "The United Nations Convention on the Assignment of 

Receivables in International Trade: insolvency aspects", Supra, p. 163. 
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ن. ا القان َّ وف ه ة تُ اع الأول ل فإنَّ ق ي لل ئ   ال
ع ال  م ال اح )٣٢٥(وق أل ة إف أ ار ال  إخ ائع  علقة ال ات م

ه م  ا ل اح  الإف ام  ائع الال ن على ال لها،  ا ت ة وم ق ال ق ال
انات  ع ال ن، وج ي ه ال ها ه أت ع ي ن ات ال ل ل الع مات ح انات ومعل ب
ة ع  رة واض اء ال ص اناتها، مع إع عة وض ق ال ق ال علقة  ات ال وال

ات  ا أو الع ق. ال ق ل ال ة ت ل ض ع ي ق تع   ال
ق  ق ة رص ال ائع  ع على ال ج َّ ال في ال تِّ ح ام تُ ا الال الفة ه وم
ل  ة اللازمة ل ن اءات القان افة الإج اذ  لاً ع حقه في ات اع، ف لَّ ال عة م ال

لَّ ال ارة م ي والأوراق ال ات ال ا   . )٣٢٦(ة ح
ن ال  أساسه  ار على ذل في قان ق الاس ع ال  اه ال وات

ني ن ال القان ني  ة )٣٢٧(القان اماته الأصل ال فاء  ال ل  ام ال م ال ؛ ح إن ع
ي اه ال ة-ت ب ال ان الع ع، وض ل ال ها: ت ي في  -وم ها ح ال ت عل ي

قف ع ف وال م ال ع فع  ر ال ا  ال ه للعق الأصلي م ة ف ان اد وم  ال
اماته  ف ال ل في ت أ ال ال له إزاء خ ان ال ل ض لَّ ل َّ فلا م ؛ وم ثَ لل
عق  احة  ان ص ا ال ُّل ه احةً على ت ه إلا إذا واف ال ص ي اه م ت

.   ال
ا  اح ع ال ل الإف عَّ على ال ا ي الة؛ ح ك ق ال ق ال ة  ت ال

ل ال  ث على ت ي  أن ت ازعات ال ادث وال افة ال إعلام ال  م  يل
 . ة ال ل ام ع ل إت ة ق ت ازعات م اك م ان ه ه، وما إذا  ا   أو ت م

ان ال  ام عق ال و ع إت ي  ازعات م جان ال أما إذا ثارت ال
اوز ض ل مهلة لا ت ح ال الة  ه ال ازعات مع  ٣٠امًا، فإنه في ه مًا لف ال ي

                                                 
ادة ( )٣٢٥( لي وال رق ٤٦ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ة رق )٣٢٦( ال ة ال قا ة العامة لل ل إدارة اله ار م عة م ق ا ادة ال ة ١٦٣( ال  .٢٠١٨) ل
ــادة ( )٣٢٧( ــه، مــا دام ٢٦٤ال ــاء  ف ــع عــ ال ــأداء شــيء أن  م  ــ ــل مــ ال ني: "ل ــ ن ال ) مــ القــان

قـ  ائ لـ  ـه، أو مـا دام الـ ت  ي ومـ ـ ام ال ه  ال ت عل ام م ال فاء  ض ال ع ائ ل  ال
ا....". امه ه ال فاء  افٍ لل ق تأم   ب
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ن ال ضامًا في حالة إقامة  الي ل  ال ل، و أ راجعٌ لل ه؛ لأن ال ي م
الة، و الأم في حالة  ه ال ل في ه ي ضَّ ال ة م ال ائ عاو الق ال

؛ ح لا  ال ال ل الغ ة على غ ال ت قة ال ة ال ال ق ال ق
ل شيء" ف  ني "الغ  أ القان د ال ج   .)٣٢٨(ل

ة ال  س ها ل ال ي ي ح ات ال ل الف م ب  ق ل  مًا فإن ال وع
أ الق ق م ى ي قاء ح ه )٣٢٩(دون ان ع ف ه ة ال  س ن ل ، و

أك م ا ات وال اء الف ل ش لاً: ق اد م ه في ال لافي تع ي ل ام وملاءة ال ن
ن غ  ي ة ال زع  ة ت ل عق ة ل ل ن ع على ال ج م ال ان ع ات مع ض ه الف ه
ع  ج ن لل ال الة له، و ات ال الي الف لاً على إج لة م لة ال ال

ا س  ل في حالة الغ  قة على ال ق ال ق ل في حالة وفاء ال ان، و ال
ه. ن ي امل م ي ل اد م ال قاصة أو ل الة ل ل ال   ق

ة ال ة ال قا ة العامة لل ار اله شاد ما ورد  )٣٣٠(ووف ق ذج العق الاس أن ن
ادة رق ( لَّ ٤ال ة م ال ق ال ق ان أن ال ائع  ام ال َّ على ال ؛ ح ن  ) م العق

) أو أ  ي الح ال (ال ة ل ة أو ت ق ع أ حق لة  عق ال غ م
 ، ات، ال ال فا  : "ال في الاح ال لا ال ل ال ؛ وعلى س ف آخ
ة  ال ق ال ق ل ال ق؛ وذل لأن ت ق ال ال ها م أش قاصة"، أو غ ، ال ه ال

ة أو ت ق ع أ حق الة لل  ه، خاصة ع ال رًا عل ل ض الح الغ  ة ل
ها.  اح ع م الإف ع ل  ُّ ال   تع

ام  ل ال ع على ال ج ز لل ال ، فإنه  ه في م ل  ع ل وفقًا لل ك
الة إذا تَّ الاتفاق  ق ال ق قاق ال ي في تارخ اس قة على ال ة ال ن ي لأداء ال

احة في عق ا اب على ذل ص ل)، ومع  ع على ال ج الة مع ال ل (ال
ق  ق د ال ق على وج ل  ان ال ل فإن ض ان ال ح على ض الاتفاق ال

                                                 
ــــام  )٣٢٨( ــــاكل ه ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــلي، عقــــ شــــ ف

، ص جع ساب ل، م   .٢٠٩ال
جع ساب )٣٢٩( ارة، م ن ال ي ات ال اء ف ازق محمد، عق ش  .٤٨ص ،ذ ع ال
ة رق ( )٣٣٠( ال ة ال قا ة العامة لل ار رئ اله ة ١٧٧ق  .٢٠١٩) ل
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الة  ي (ال ه في حالة تع ال ع عل ج ز لل ال الة، ولا  قة وق ال ال
ع) ج ون ح ال ها)٣٣١(ب َّ اك م ل ت )٣٣٢(، وه ا ال اع أنها: ال ام ة 

امه  ل دون  ي ت ة ال ة القاه اره أو إفلاسه أو الق ة ع إع اش ، وال ف ل ع ال ال
ني: " ن ال القان اشى ذل مع ما جاء  امه، و ف ال ار  -١ب ل  لا  ال

ان.  ا ال ي إلاَّ إذا وج اتفاق خاص على ه ار  -٢ال ل  وذا ض ال
، ف ي ف على غ ال الة ما ل ي ار وق ال ان إلا إلى ال ا ال ف ه لا ي

"   . )٣٣٣(ذل
 ُّ ل في حال تع ع على ال ج ال له ال ن لل ي  ق ال ق الة ال ة ل ال و
ة   ت ق ال ق الة ال ة ل ال ارة  ن ال ها في قان ع ذ ، فإن ال ي ال

م  ارة؛ ح أل ي الأصلي، الأوراق ال فعها ال ة إذا ل ي ة الاس د ال ل ب ال
ارة ة  الأوراق ال ك القائ ل لل ٌّ أص ل )٣٣٤(ولعل ذل ح ا  لل   ،

ق ا ه ال اح وال ام وال ي ال افة ال ا )٣٣٥(ملاحقة  ام ه ل إل ، ول
ام الع ها إب ي  ات ال ال فا  في على ش ل، مع الاح د مع ال ق

ع. ج م ال ل أو الاتفاق على ع ع على ال ج   ال
اه  ق م  ؛ ح يل ار ان ال ع م ال أنه ن ع  ج ع ح ال َّ ال وق ف
ا  ً ه أ ة، وه ما ت تف سا لَّ ال ة م ل ف الع ان ت عاق معه  س لل ال

ل ة ل ة ال ها ق  ان ال ق   . )٣٣٦(ال
ة  ف ة م ان الأخ ة ال إذا  اد ال ل ه س ل  ون أنَّ ال

                                                 
(331) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 

EBRD countries of operation, Supra, p. 46. 
ــــاكل  )٣٣٢( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــلي، عقــــ شــــ ــــام ف ه

، ص جع ساب ل، م  .٢١٠ال
ادة ( )٣٣٣( .٣٠٩ال ني ال ن ال  ) م القان
، ص )٣٣٤( جع ساب ارة، م ، خ الأوراق ال ا ال  .٤٥٩أسامة رأف إب
، ص )٣٣٥( جع ساب ، م ائ ن ال رة في القان ل الفات ت، عق ت وز ح  .٢٦٦ف
ــــاكل  )٣٣٦( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــلي، عقــــ شــــ ــــام ف ه

، ص جع ساب ل، م  .٢٠٥ال
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ة  ا على ف ً ؛ تأس آخ ع  ي ال ال ال اس ل  م ال ق ه، أو أن  ع عل ج  ال
ي  اء ال الح ال م الأش از ل ه والام ار ال فل اس ي ت ي ال ل الع ل ال

ن ه لها. كان م ي حلَّ م اء ال   ة إلى الأش
ة ال ة ال قا ة العامة لل ار اله م ق ا أل ق  )٣٣٧(ك ق قال ال ان ي  ار ال إخ ائع  ال

ائع، وفي  ع على ال ج ون ح ال ق ب ق اء ال ة ال في حالة ش ة إلى ش ال
ه  ع عل ج ن لل ال ار  الإخ امه  ائع لال ف ال م ت ي حالة ع قه ال ة حق
ار.  الإخ م ال  ق ز الاتفاق على أن  ، و ي دها ال   ل 

ة العامة  ادرة م اله ارات ال ن ال ال والق لاح أن قان وم ال
ار؛  الإخ ائع  م ال ، وتارة أخ تل ي ار ال إخ م ال  ة تارةً تل ال ة ال قا لل

ة تع ه  على اله ة أو ال على وعل ل ي ال ي ل ار ال إخ م  ل  ال
نه، وق ق  الة دي ي  ار ال اع ت إخ ال عق ال على ق ورة اش ض

ة  الاتفا ه،  )٣٣٨(الأون ال إل ل وال عاق ب ال ن  الاتفاق ال أن 
ه أ ال إل ل أو ال ز لل م الاتفاق  ي وفي حال ع سل إلى ال ا أن ي ه ل و ل

ه  ال إل ار لاح ل أن أ إخ ال له فق  ار على ال ار، وق الإخ الإخ
 .   آخ

ة  ة لاتفا ف ة ال ال، ووفقًا لل قلا الأون ال له حقا م اءها لل فإن إع
ال ل ح علاقة ال ما ت ورا ع اد ُعُّ ض ل ال ي و ار ال ل لإخ ه مع ال

ه  ه إل ال له، وذل ما ات ل مع ال عاون ال الي أن ي ال ع  ازعة، و لَّ م م
ذجي لل روا ال ن ن ال ة )٣٣٩(MLF قان ه اتفا َّ على ما ق  ، ال ن

ال، اد  الأون ورة س ي  ار ال إخ ائع  ام ال د ال  د في مع عق و
ا ال ه الأق ع عل ج ز لل ال ي  ، وع تعُّ ال ة ال ه ل قَّة عل

ي اش م ال ل ال اره  لل ال ى مع  ة، وح اش   . )٣٤٠(م

                                                 
ة  ١٥دور رق  اب )٣٣٧( . ٢٠١٩ل ا ال ارسة ن ا م  أن ض
ادة ( )٣٣٨( ة.١٣ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال   ) م اتفا
ادة ( )٣٣٩( ذجي لل ٢٢ال روا ال ن ن ال   .MLF) م قان

(340) Cohen, Eric, and Gavin McGee. "A Contractor's Rights and Obligations 
after a Subcontractor Assigns Its Right to Payments, Supra, p.40. 
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ع د  )٣٤١(وق أفاد ال ال في حالة وج ي ه الأَوْلى  ن بل ال أن قان
ال له، وغالًا ل أو ال ه مع ال عق علقة  ازعة م اص  م ن ال أنها القان ما  

( ة ال ال له (ش ل ال أ -ب ا ال ف مع ه ح  -ون اك اتفاق ص ان ه إذا 
ل  ن بل ال ه إلى ت قان ال له؛ لأن أغل الفقه م ن بل ال على ت قان

ه. ، وعلى ن ما س ذ اج ال ن ال اب الاتفاق على القان   في 
ة ووفقًا  اللاتفا ام  )٣٤٢(الأون ا وف ال له للأق ل  ت فإنَّ ال

ي  قًا، وأن ال ه لل م ال م ح الة وع ه في ال أحق ل  ق ال ؛ ح  تعاق
ادة ( ق مقاصة، وق ق ال ع أو حق ه أ دف ة أنه ٢-١٢ل ل ) م الاتفا

ار في العق ال ا الإق ل لا اب ال على ه ال له فإن ال ل وال م ب ال
ل وفقًا ل ه،  قة عل ا ال اد الأق رته على س ي وق ار ال ن   قان

ذجي لل  روا ال ن الة  )٣٤٣(MLFال ه في ال أحق ار  الإق م  ل يل فإن ال
ه أ دف ي ل ل ، وأن ال لَّ العق قًا لل م ه م ال م ح ق مقاصة. وع   ع أو حق

ع ال  د ال ة لا  )٣٤٤(وأف ال ل ل؛ ح ُعاق  قع على ال اء  ج
ه، أو  اوز  ة ال ال ولا ت امة لا تقل ع رع  غ ، و ة أشه تقل ع س
ق  ق قل أ ح م ال ل م قام ب ر ل اء مق ، وذل ال إح هات العق

ة لأك م م اع أ م ال و أو اص ق ذاته، أو قام ب ه في ال ال إل
ي  لات ال ة ال اد  ائع  ام ال إل لاً ع ذل   ة، وف الأوراق ال
ق  ق أن ال ارًا ُف  ل إق ة ت ال ل اله ا ت ؛ ل ها م ال ل عل ح

ن  ا   ، عة ل  له نقلها إلى أ جهة أخ ه ال صًا عل ار م ا الإق ه
ام عق ال   . )٣٤٥(ض أح

                                                 
(341) Salinger, Freddy. "International Factoring and Conflicts of Law.", Supra, 

pp. 8&9. 
ادة ( )٣٤٢( ة.١٢ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا
ادة رق ( )٣٤٣( ذجي لل ) م ٢١ال روا ال ن ن ال  .MLFقان
ادة ( )٣٤٤( لي وال رق  )٧٩ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦م قان  .٢٠١٨ل
ة رق ( )٣٤٥( ال ة ال قا ة العامة لل ل إدارة اله ار م عة م ق ا ادة ال ة ١٦٣ال  .٢٠١٨) ل
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  المبحث السادس
 الآثار القانونية المترتبة من عقد التخصيم على المدين

مات لقي ال لع أو م أنه: "م ال ي  ن ال ال ، ووف )٣٤٦(عَّف القان
ارا أو  ا أو اع ا  ً ي ش ن ال ع  أن  ا ال وعات العامة ه م ال

ة  ة لاتفا ف ة ال ه ال ف ا ع اصة،  ال أو ال م في العق الأون ل أنه: "ال
فه  ا عَّ الة"،  قات ال ه ال أت ع ذجي الأصلي ال ن روا ال ن ن ال قان

ي MLFلل  فع ح م ي ب أ ال )٣٤٧(أنه: ال ال ي ، ح ي
ات ال ته ال  عل ش ا  ل، وه ي وال مة ب ال ة ال ن فات القان

اه  يء ال اش ف على ال ع ه وال ي عل ي ح ال ق ي و ي م ال ب
ع الأصلي و عق ال ق وش   . )٣٤٨(ال

ا ع عق  فًا أج ع  ، ال  ي ق ال امات وحق ق م ال ة ال جع أه وت
ل العق إلى عق  ِّ ، وه ما ُ ي اف، لأن آثار العق ت إلى ال ائي الأ ال ال
ع  اد لل  ال مًا  ن وفقه ملَ ي  ة، وال اف م ح ال ثلاثي الأ

اره   .)٣٤٩(إخ
نه،  الة دي ي  ائع لل ار ال ع إخ ي  أ العلاقة ب ال وال وح ت

ا  ن ك ع ت م ال ل له أو إعلانه بها، وق اس ة في حقه م تارخ ق الة ناف ال
ارخ َ ال له ثاب ن ق اد)٣٥٠(ال أن  ي  م ال ق ى  قة  ؛ ح الغ ال ال

ي  ة الفاصلة في ت ق ل ال ار  ه فالإخ ؛ وعل ة ال اب ش ه إلى ح عل
ي القائ  ة ال ل م م ة أو ع ل اد.م   ال

عها  ي ت ا ال ق وال ار وفقًا لل ن الإخ ع ال أن  لَّ ال وق ت
                                                 

ة  )٣٤٦( أج ال١مادة ( ١٩فق ي ال ا ن ن ة  ١٧٦لي وال رق ) م قان  .٢٠١٨ل
لي وال رق ٣٩مادة ( )٣٤٧( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل

(348) Black, Tom. "Using Receivables Purchasing to Improve Cash Flow for 
Small Businesses.", Supra, p. 73. 

رة في القان )٣٤٩( ل الفات ت، عق ت وز ح ، صف جع ساب ، م ائ  .٢٧٤& ٢٧٣ن ال
ادة ( )٣٥٠( .٣٠٥ال ني ال ن ال  ) م القان
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ة  ال ق ال ق قال ال ان ي  أك م عل ال ة؛ وذل لل ال ة ال قا ة العامة لل اله
ة، ولا  ة ال ال ق ال ق ائع وال وال لٍّ م ال انات  ، وأن ي ب لل

ار نافً  ين الإخ ولة ال ة ل س ع أو اللغة ال ات لغة عق ال ان ب   . )٣٥١(ا إلا إذا 
ذجي لل ووفقًا ل روا ال ن ن ال ًا MLFقان ن اتفاق ال ناف ي  : ل

ال له  ائع) وال ل (ال قَّعًا م ال ًا وم ن م ي لاب أن  اجهة ال في م
افة ال ان  َّ ب )، وأن ي ة (ال ال ق ال ق ان ال في العق مع ب مات ع  عل
ها ي ح ب قة ت الة  ا عق )٣٥٢(ال ع ال ان ى  ال ، وح

دة انات م ح ب ض ورة ت اف العق  م أ َّ )٣٥٣(ال فق أل ل ال ،  ت
ع م ت  ا لا  ، وه لها العق ي  مات ال عل ام وال ة الأدنى للأح العق لأ

افه.  ا ب أ و  ام أو ش  أح
اع  ع لق ة ال ت ة ل ال ق ال ق الة ال وح إنَّ عق ال وح
ة،  س ق ال ال سلاً  ًا وم ن م ي  أن  ار ال ه فإخ ني، وعل ن ال القان

. ي اجهة ال نًا في م ة قان الة ناف ن ال ى ت لي ح اء ش    وه إج
ن  ى ت ي على ي م ح ج إعلان رس ي  ار ال ن إخ والغال أن 
ني  ن ال َّ القان ه؛ ح ن اجه نًا في م ة قان الة ناف ن ال ى ت ارخ، وح ة ال ثاب
ي أو أعل بها،  لها ال ل الغ إلاَّ إذا ق ي أو قِ ل ال ة ق الة ناف ن ال على: "لا ت

ارخ"على أن نفاذها ق ل ثاب ال ا الق ن ه م أن  ل ي  ل ال ق ، )٣٥٤(ل الغ 
ت  ي ي أن إعلان ال ن  ها القان ل ي ت و ال اب أ ش م ال وفي حال 

 . ي اجهة ال ة في م الة ناف ن ال ه ألاَّ ت   عل
ق ة ال ادت ()٣٥٥(وق أقَّت م دَّ ال في ال ) م ٣٠٥، ٣٠٣: "م

                                                 
لي وال رق ٣٩مادة ( )٣٥١( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ادة رق ( )٣٥٢( .٥ال ذجي لل روا ال ن ن ال  ) م قان
ادة ( )٣٥٣( لي٤٥ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦وال رق  ) م قان  . ٢٠١٨ل
ادة ( )٣٥٤( .٣٠٥ال ني ال ن ال  ) م القان
ع رق  )٣٥٥( ة  ٣٣٥٣ال ة  ٨٣ل  .١٢/٣/٢٠١٩ق، جل
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الة ال  الأصلا ني: أن ح ن ال ة  -لقان اء م ه ق وعلى ما ج 
ق ، أو  -ال ي ضاء ال ها م تارخ انعقادها دون حاجة ل ف ج آثارها ب  ت

ل إلى  ه م ال ال  قال ال ال ها ان ت عل له لها، و الة، أو ق ال إعلانه 
عه، إلاَّ  ا اناته وت ل ض ال له  لاً ال له لها ق ق ي إلاَّ  ف في ح ال  أنها لا ت

ل  ، وت ة ال اس ة تُعلَ ب أ ورقة رس ا أو إعلانه بها  ا أو ض ً ص
الة  ال ي  ار ال د إخ ها م ي ع غ ة، ولا  ها الأساس و الة وش ع ال على ذ وق

ا ا فعل ً ه بها عل ل أو عل َّ هول أق -اب م ه مع  -َّ  ا إلاَّ في حالة الغ ب
ال له". ارًا  ال فاء له إض ل على ال   ال

ن ال ذاته ن خاص -ون أن قان ار  -وه قان ن الإخ لَّ أن  ل ي
؛  ع في ال قة أ وأس ار  ع ال إق ع على ال ان ي ارخ، و ثاب ال

القا اع ما ورد  لِّ ح إن ات ض في  اك وغ د إلى ارت ا س ني ح ن ال ن
ن  م أن  ل ال، ولا  افة وسائل الات ار  ها الإخ ن ف ة، ال  ق ع ال

ارخ.  ة أو ثاب ال ل ة أو ش   قة رس
ها مع  صى عل ج رسالة م ار  ن الإخ ائ أن  ع ال ا أجاز ال ك

لام اص ، وهي ال )٣٥٦(وصل اس ن ديلي ال قان ي  ن ع الف ي أجازها ال قة ذاتها ال
راعة  ال ة  ت ه ال ل ال عي، وهي ت ة لل ال ال ة  ه ق ال ق الة ال
ق دوره  ا  الة، ب فاذ ال لاً ل ار ش ع الإخ ارة، ح لا  اعة أو ال أو ال

لاً مع ه ل  ش ؛ وعل العل ًاعلى الإشعار 
عل )٣٥٧( ل  ع ال ال ، و

 . اب ي أو ال س ار ال لفة م الإخ لة أقل ت ل وس ص   ال

                                                 
ـادة ( )٣٥٦( رًا ٥٤٣وفـ ال ـ ي  ١٥) م ــ لـغ ال ـ أن ي ، وتــ علـى: " ائـ ـار ال ـ ال ق مــ ال

اســ ســ ب ــة إلــى ال ار ن ال ي ق الــ قــل حقــ رًا ب لام"، فــ هــا مــع وصــل الاســ صــى عل ة رســالة م
 ، جــــع ســــاب ، م ائــــ ن ال رة فــــي القــــان ــــل الفــــات ت، عقــــ ت وز حــــ ــــ : ف ــــار لــــ ، ٢٠١٨م

 .٢٧٢ص
جع ساب )٣٥٧( ارة، م ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، ال ل   .٧٥ص ،خل
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ني، و )٣٥٨(وأفاد رأ أن ق القان ف ال : ت ال في م لا ي
 ِّ اه أ عه وت افه م تارخ ت ًا ب أ ح ناف ق أن العق  ن في ال عامل ال

ِ ال  ّ غ  ، ني.ف ثال ن ال القان اردة  ا ال ً ام الأك تق   ع الأح
ع افقة  )٣٥٩(ورأ ال اب م ه، في  ال إل ل وال ي ت ب ال الة ال أنَّ ال

ي  ف دائ ة ت ان ها إم ت عل ، ي ا على ي م اره رس له أو إخ ي وق ال
ي ل ال ع ق لف الأم  ال، و ل على ال ال ن في ال ع ؛ ح لا 

ًا  لي فإنَّ  اقع الع ال له، وفي ال ت ح ال ال ل ف على ال ال الة ال ه ال ه
ائع  اح لل قة وال ه ال افق ائع ت على م ي مع ال مها ال ي ي د ال م العق

 . ة للغ ي ات ال ا   الة ال
ان العق الأصلي ي الة وفي حالة ما إذا  ال ائع  ام ال م   الاتفاق على ع

م  الة وع ال ي  افقة ال ل على م م ال ل الة فإن الأم  ه ال ، ففي ه للغ
اره إخ فاء  ا ت )٣٦٠(الاك د إلى ت ن ي ت و ال الة م ال ، وتق ال

ه أن ه ل الاتفاقي  ل اع ال ال ق ه فإن إن ة؛ وعل ال ق ال ق ه  ال ل ه الة س ال
ي اجهة ال ف في م فاذ ال ار ل م الإخ ل ها لا ت اع ل؛ لأن ق اق ، )٣٦١(الع

ادة ( فقًا لل ا، ف ل قه في إن اشى ذل مع ما ي ت ل ٩و ارة في و ن ال ) م قان
الة م ا ع م ال الة أثٌ ولا  م ال ائع على ع ي وال ن للاتفاق ب ال ائع لا  ل

ة ال   .)٣٦٢(ل
ات لغة العق  ار ب ن الإخ ورة أن  ع ال م ض ه ال لَّ ًا ما ت وح
ب بلغة  ع م ة وعق ال ي م ال ض أنَّ ال ف  ، ي الأصلي أو لغة ال

                                                 
(358) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 

EBRD countries of operation, Supra, p. 45. 
جع ساب )٣٥٩( امات، م ني في الال ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م  .٦٣٣ص ،سل
لي وال رق ٤١مادة ( )٣٦٠( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ات فــي  )٣٦١( ــ اد علــي القهــالي، ن ن رقــ "فــ قــان م  ســ ــا لل ــ وفقً ة ١٦عقــ ال ــ ــأن  ٢٠٢١" ل

، ص جع ساب ة، م ي م ال الة ال  .٧٩ال وح
(362) Gullifer, Louise. "Should Clauses Prohibiting Assignment Be Overridden 

by Statute", Supra, p 48 &61. 
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ا.  ً ن ص ة س ر بلغة العق الأج ار إذا ص ة، فإن الإخ   أج
: أن  ال ي  ار وم ال أن لغة إخ ا  يً ع ال جاء أك ت ال

ة  ، أما وفقًا لاتفا ي دها بلغة العق أو لغة دولة ال ا ح ي إن ق ها لل الة، فل ي ال
ال  ها على ن الأون قَّع م الة بلغة يُ ار ال ي لإخ لام ال أن اس فق ق 

اها أو بلغة العق ي  ل إعلان ال ق )٣٦٣( الأصليمعق روا ، واس ن ن ال قان
ذجي لل  هج.  )٣٦٤(MLFال ا ال   على ه

ال  ة الأون ه اتفا ا ن عل ًا م ان أك ت ع ال  ون أنَّ ال
 ، ل لغ ، والفه ه أم م لف م ش لآخ ذجي؛ لأن تق العل  ن ال والقان

اب أمام ال م  ح ال ف ة وق  ا ، وه الأولى  ي ق ال ق ح  ي ت ازعات ال ال
قه.    حق

ة ن ع ال القان َّدت  الة )٣٦٥(وت ق ال ق ح ال ض ورة ت لَّ ض ؛ ح ت
ن  ي ي ب ة لل ا الة؛ وذل ح ال له على ال افقة ال ات م تها وث ار وم الإخ

ار نا ن الإخ ى  ة، وح ل ة أو م ة أو عائل يش ًا في ح ال ل )٣٦٦(ف  ،
ن  امه، و ًا م تارخ إب ن ناف : فإن عق ال  ن ال القان ا جاء  وفقًا ل

ه ًا على  فاذ مق ور )٣٦٧(ال اره وم ع إخ ي إلاَّ  اجهة ال ًا في م ن ناف ، ولا 
ار ع م تارخ الإخ ق )٣٦٨(أس ق قال ال ان ار  ه على ، وأن ي الإخ ال

وف ال  ق، و ق ال فاء  ه و ال ل ب أ مانع ق  لاغ ال  إ ي  ال
فائه.  ل دون اس ات ق ت ا وصع ه م م   وما  

اره،  ن معلقًا على إخ ي  اجهة ال : أن نفاذ عق ال في م ومفاد ذل

                                                 
ادة رق ( )٣٦٣( ة لإح١٦ال ة الأم ال ة) م اتفا ول ارة ال قات في ال  .الة ال
ادة ( )٣٦٤( ذجي لل ٢٥ال روا ال ن ن ال   .MLF) م قان

(365) Texas Business and Commerce Code  
)366(  Cohen, Eric, and Gavin McGee. "A Contractor's Rights and Obligations 
after a Subcontractor Assigns Its Right to Payments, Supra, p.40. 

لي وال رق ٣٩مادة ( )٣٦٧( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
لي وال رق ٤٠مادة ( )٣٦٨( أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
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م رده على ة: إما ع ت الات م اك ثلاثة اح ة في  وه الة ناف ن ال ه ت ار؛ وعل الإخ
ه  ج ل  ي ال  ار، أو رد ال ه للإخ ل ع م تارخ ت ة الأس ات م ف حقه 
ة في حقه م تارخ إرسال ال  الة ناف ن ال الة ت ه ال الة؛ وفي ه لاً لل دل

إرسال ا م ال  ق نًا أن  ع قان ج ما  ل، ولا ي ل ا ال ل له ل ه لل ار مع تق لإخ
ي إن  أ ذمة ال ات ت ف الإث ق ال ب ، وذا ل  الة في آنٍ واح ة ال على ص
قاصة أو  ها: ال ع، م ف ه ب ي ت ع انع  ه ل ض ي وت ائع، وردِّ ال اد لل ال قام 

ل اج بها ق ع، و الاح ع خارجة ع عق ال قادم، وهي دف ال فع  ل  ال أن ت
ل ل ال ل الاتفاق  ها ق و ة  )٣٦٩(ش ت اب ال ها م الأس أو ت ال أو غ

ب  ه الع ت ه ه اء  ، س ع ف ال ف أو ال م ال ع ة  ت ع ال ف ال ع؛  عق ال
ه.  ع ل أو  ل ل ال   ق

ع ع عل )٣٧٠(و ال ؛ ح ي قف ض ن في م ًا ما  ي دائ ه أنَّ ال
نًا في ح  ة قان الة ناف ن ال ي ت ل ول ؛ ل ضها ال ف و  ِّ ش ال لأ الام

 : ها ثلاثة معاي ف ف ي  أن ي ة، ١ال ن م ء م ٢) أن ت عل  ) ألاَّ ت
لي،  ق ي م ي أو ب قاته٣ال الة م ي    .)٣٧١() إعلام ال

ة م د ات الف خًا ان خ الف ح لا وم ، فأص ن ات ع الإن َّ  خلال ال
ل  د وس ب الع ات م ل ال د؛ ح تع ه العق ي في ه ار ال حاجة لإخ
ي مع  ف ال ؛ ح ي ر لة ال ل سل ى ب ، وه ما  ة ال رد وش وال

ه ال أ  ق ال ت ردي في ال ه لل اد ما  نه وس اء دي ل على ش ن م ق، وت ق
رة.  ي للفات ج تأك ال  َّ الة ق ت ه ال ي على ه افقة ال   م

ار،  الإخ ة  ت ازعات ال ل ال اه في تقل ة  ون ات الإل ام ال واس
ة  ا ف ب ع ؛ ح ي ال ي ل وال مة ب ال د ال ال ف العق ف ت ل ي ك

                                                 
جع ساب )٣٦٩( ارة، م ، خ الأوراق ال ا ال  .٢٦٣ص ،أسامة رأف إب

(370) Hasibuan, Fauzie Yusuf, et al. "Harmonization of the UNIDROIT 
Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring 
Contracts.", Supra, pp. 51. 

(371) Gullifer, Louise. "Should Clauses Prohibiting Assignment Be Overridden 
by Statute", Supra, p.49. 
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٣١٨٦ 

انات ي وال ة ال ة ال  على ه م ش قة تق ه ال ه، ووف ه مة م ق ال
ل  ل لل اغ في ال ي ال اءه لل ح أس اءً، وت ها اب ف ردي ب ع ال ب

 : لة ال في أم د م َّ قة ت ه ال لِّ ه مات، وفي  لع وال ) ١على ال
رد،  ائع/ ال ار ال ي ع٢إع اد ال ائع س ي ) رف ال اك م )٣٧٢(تع ال ، وه

ي أو إفلاسه،  )٣٧٣(أضاف ار ال ل هي: إع ها ال  ي  ار ال أنَّ الأخ
ه  ان ال له اد، وض م ال ه ع ُّ جع إلى تع فاء ل ي لفه ع ال ل ت و
اءات  افة الإج ه  ع عل ج ال فاء أو  ال ي  ة ال ال ه ال في م ع الات  ال

ن ع القان قاقها، و ي حلَّ تارخ اس ا ال اد الأق ه على س غ ى ي ة ح ائ ة والق
ني ن ال ام القان ة وف أح ة القاه جع إلى الق فاء ل ي لف ع ال ي ال    .)٣٧٤(ال

عله ضامًا  لة، وذل  الع ل  أخ ال ذات م ال ض أن  ف و
ة ان راجعة للق ى ون  ، ح ا ي على أنه ق  لل ن اء الف قَّ الق ة، وق اس القاه

ام إلى  س ال ام ال اد ال ان على ام ي ت ش ال ارة ال اف ال ت الأع ج
ا  ام ها إل ع ة ما ل  ة القاه عاق  الق امه ال ي لال ف ال م ت حالات ع

ى العق ق ارا  ن أو اخ   .)٣٧٥(ب القان
ع على إل ل  م م ال لل قَّ لغ ال ال ي م ى جان ما س ف

. ي ة لل ان رة الائ ء الق اره على ض ار ق ، وم ثَّ إص ي   دراسة ال لل
ولي ق ال ال ة  )٣٧٦(وق ورد ب قا ة العامة لل ع ال في م أن اله

                                                 
(372) Gullifer, Louise. "Should Clauses Prohibiting Assignment Be Overridden 

by Statute", Supra, pp.57-58. 
ــــاكل  )٣٧٣( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــلي، عقــــ شــــ ــــام ف ه

، ص جع ساب ل، م  .٢٠٧ال
ــادة ( )٣٧٤( ــ أن لا١٦٥ال ــ ال ــي تــ علــى: "إذا أث ــي لا يــ  ) ال ــأ عــ ســ أج ر قــ ن ضــ

عـ  م ب ـ ملـ ـان غ  ، ـ ـأ مـ الغ ور أو خ ـ ـأ ال ة أو خ ة قـاه ـادث مفـاجئ أو قـ ه؛ 
ر". ا ال   ه

ــــاكل  )٣٧٥( ثة ودوره فــــي عــــلاج م ــــ ــــة م ان ــــأداة ائ ــــة  ار ق ال قــــ اء ال ــــلي، عقــــ شــــ ــــام ف ه
، ص جع ساب ل، م  .٢٠٨ال

(376) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 
EBRD countries of operation, Supra, p. 45. 
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ِّ م الأخ ا لل ع ض ة ت ال از ال م ج ها: ع ، وم ض لها ال ع ي ق ي ار ال
ة  َّ ع ن عي) وزوجه وأولاده القُ اح (ش  ل ال ة الع ن ي يل م % ١٠تع

ة  ، وألاَّ ت ع ن ة ال ة ل ل ق ال ا ٢٠م حق ً ل ش ان الع % إذا 
ارا و ة٢٥اع ت اف م د أ   . )٣٧٧(% في حالة وج

ان  د وم ال ع العق ة: أن  ال ق ال ق الة ال اعاتها ع ح ي  م ال
عًا  ا تُعُّ دف ً الي فهي أ ال ة، و دَّ مًا م ًا أو رس ي له خ ي تع مة مع ال ال

ة ال اجهة ش ي ال بها في م غي )٣٧٨( لل الة ي ه ال ، وفي ه
وف في عق ال ال اح ع تل ال ز الإف ، و ة ال ائع وش م ب ال َ

ار ح ال  ل: الاتفاق على إق ا ال اجهة م أن ي عق ال ول
ائع.  ان م ال ة أو تق ض ة الأصل لة ال ائع ل ع على ال ج   في ال

ة  الووفقًا لاتفا ل ما  )٣٧٩(الأون ال له  اه ال َّ ت ي أن ي أ ز لل ي
ق  ع وحق عاملة ذاتها، م دف ءًا م ال ِّل ج ع العق الأصلي، أو أ عق آخ ُ
ي أن  ز لل ل  ل،  اجهة ال ي أن ي بها في م ان  لل مقاصة 
ي  احًا لل ن ذل ال م ة أن  ، ش أ ح مقاصة آخ ال له  اه ال َّ ت ي

الإ ار  لام الإخ   حالة. وق اس

ذجي لل ون  روا ال ن ن ال ي في  MLFقان ل على ح ال
                                                                                                                       
ـ  ـ ذ ؛ ح ـ ق ال ة ب ض أن ال ال ة  مات خا اك معل َّ أن ه ة تَ ار اله ع إلى ق ج ال

ــِّ مـ دة لل ــ ـًا م ــع ن ــة ت ال ـة ال قا ــة العامــة لل ،  الآتـي: "أن اله ــ ال ــة  ت ــار ال الأخ
ة  ــ احــ ن ي ال ــ ــة ال ن ي ــاوز م ز ت ــ ــ أو ٢٠فــلا  ة ال ــ ــال الأساســي ل % مــ رأس ال

ــ ٢٥ ز أن ت ــ ــا لا  ًا نهائ هل ــ هــا م ي ف ـ ن ال ــ ــي  ــالات ال ، وفــي ال ت ــ ي ال ـ % لل
ي وزوجه وأولاده الق ع  ة ال ن ي ال٥م ". % م رأس ال ة ال   الأساسي ل

ـة  )٣٧٧( لـ إدارة اله ار م ـة، قـ ل ة ال ا م الأن ارسة أك م ن ا م عة، ض ا ادة ال رقـ ال
ة ٦٠( ــ ــارخ  ٢٠١٧) ل ــا ١٩/٤/٢٠١٧ب ــ مــ ن ع بــ أك ــال ات  ــ خ لل ــ ــأن ال  ،

لي.   ت
(378) Cohen, Eric, and Gavin McGee. "A Contractor's Rights and Obligations 

after a Subcontractor Assigns Its Right to Payments, Supra, p.43. 
ادة رق ( )٣٧٩( ة.١٨ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا
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ة  قاصة، ووف اتفا الت ال وال ة  )٣٨٠(الأون ان ا م إم ع حقه ه لا 
ع ال  ه ذل الأم مع ما أقَّه ال ا ، و قه للغ الة حق ل  ادة  ام ال ال

ن٣٦٨( ن ال الة )٣٨١(ي) م القان ع إعلانه بها فإن ال الة  ي ال ل ال ق : إذا ل 
قاصة. ال عه م أن ي    لا ت

ان  له ال بها في  ي  ع ال ف ال ي في ال  ِّ ال ال في ح و
ح  ض ورة ت ن تارةً علقها على ض ع، س أن القان ة م عق ال ت ائع ال اجهة ال م

ي لل اره  ال ات عق إخ ا وصع وف ال وما  بها م م
وف  ه لل ض و ب ع م ف ال ي في ال  ي أن ح ال ع ا  الة؛ م ال

ادة ( ال ا ورد  ه ف ة، وعل ت ن ال رق ٤٠ال ة  ١٧٦) م قان ُعُّ  ٢٠١٨ل
ا ج ال ي  ع لل ه ال ا لل العام ال م ً ن ذاته، ٤١دة (ت ) م القان

ان له أن  ي  ع ال ف ال اجهة ال  ي ال في ال في م ي أع ال ال
ائع وق نفاذ عق ال في حقه.  اجهة ال   ي بها في م

ادة  َّ ال اجهة ال ن قاصة في م ي  ال ولل م أث ت ال
ائع  ع على ال ج ه في ال ق على أحق ع أو حق ل أ دف ه لا  ي أن م ال تعهَّ 

الة أو  ع ع ال ف ال ي ع ال  ازل ال ع أن ت قاصة، و ال اء ال لإج
ام العام ق ل م ال ق ه ال ل له ائع ال ان ال ى ض   .)٣٨٢(ح

قاصة/  اء ال اد/ أو إج ي في ت ال ُّ ال ة أو ال Set-offsوُعُّ ح
اح،  Equitable Set-Offsالعادلة  ن ب ي ع ال ث على ج ا ي ًا رئ ل خ مع ال

ق  ق ل ال ه ل ف م ت ي وع عاق مع ال ام ال ائع للال ق ال ة ل أ ن وال ي
ائع  ة ال ال اد إلى جان م قف ع ال ي ال في أن ي ي ال ع ا  ة، وه ال ال

ه ا أصا ع ع ر ال ات )٣٨٣(م ض ا ة ال م  ع ؛ ح إنه ق ُقلل أو 
                                                 

ادة ( )٣٨٠( ذجي لل ٢٧ال روا ال ن ن ال   .MLF) م قان
ــادة ( )٣٨١( ــ أعلــ بهــا، فــلا ) مــ القــان ٣٦٨ال الــة ول ــل ال ق ي لــ  ــ ــان ال ني: "... أمــا إذا  ــ ن ال

قاصة". ال الة م أن ي  ه ال عه ه  ت
جع ساب )٣٨٢( امات، م ني في الال ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م  .٦٣٦ص ،سل

(383) Lee, Pamelyn. "Set-off in the Context of Receivable Financing." 
International In-House Counsel Journal, vol. 5, no. 18, Winter 2012, p.4 



ة الأمم المتحدة لإحالة المستحقَّات في بين القانون المصري وقواعد اتفاقي (دراسة مقارنة) عقد التخصيم الدولي
  ٢٠٢٣التجارة الدولية وقانون اليندروا النموذجي للتخصيم الصادر في 

  د. إلهام عبد الحليم محمد مبروك

 

٣١٨٩ 

ق  ق ع ال ة ب ان ل فهي تقلل م إم ة لل ال ، و اها ال ي اش قة ال ال
ف  َّا ه م ة ع فاض ال ه في حالة ان ع عل ج ء ال له لع ون ت ة لل ب ال ال

ه في عق ال   . )٣٨٤(عل
اء ال ل  لل إرسال ولل م خ إج ن الإن قاصة وفقًا للقان

ي  ل م ال ، وأن  ام عق ال ع إب ع وق  ي في أس الة إلى ال ار ال إخ
ائع م  ة ض ال ة مال ال ة م اك أ ان ه ا إذا  انًا  ة ب ة مع في خلال م

مه ع ال ال)٣٨٥(ع عه ال هج ال ات ه ذل مع ال ا ن ، و ل أن ت  ت
ع   .)٣٨٦(أس

ل  ن الإن د  )٣٨٧(ووفقًا للقان َّ ي ال في ال ب ال ال ن لل
قاصة  ها: ال ر؛ م ة ص ن له ع ، و ائع أو ال اجهة ال  -Legal Setفي م

offs/ Statutory وEquitable Set-offs ،قاصة ال ي  ة ال ال ، و الأخ 
ة: وتُفعَّ  و الآت قُّ ال ةَ ت قاصة ش   ل ال

ن له ال في  -١ ني أو  ة ولها أساس قان ي مال ة ال ال ن م  أن ت
. ل على تع   ال

ائع. -٢ ي وال ادلة ب ال ة م ال ة ال ال ن ال   أن ت
٣- . ع ي في وق تق ال ي قابل لل ة ال ال ي وم ن ال   أن 
فع.  -٤ ق لل ي م ي وال ة ال ال ن م  أن ت
ل  -٥ ق م ال ق الة ال ف ح ا  ار  ه الإخ ل تل ي ق ة ال ال ن م  أن ت

.  لل
د. -٦ ي م ي ل ة ال ال ن م   أن ت
ه. -٧ ي ودائ قل ب ال ي صفق م ة وال ال ن ال   أن ت

                                                 
(384) Lee, Pamelyn. "Set-off in the Context of Receivable Financing", Supra, 

p.1. 
(385) Lee, Pamelyn. "Set-off in the Context of Receivable Financing", Supra, 

p.4. 
ادة ( )٣٨٦( لي وال رق قان ) م ٤٠ال أج ال ي ال ا ة  ١٧٦ن ن  .٢٠١٨ل

(387) Lee, Pamelyn. "Set-off in the Context of Receivable Financing", Supra, 
p.3. 
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ل  ن الإن قًا للقان ل  اد  )٣٨٨(ك ة ب ال ال ي ال لا  لل
Set-Offs  :ة و الآت ف ال   في حالة ت

ل. -١ اجهة ال ي ل في م ال ة  ال ان ال   إذا 
ف ول  -٢ ار أو الأم أو ال ل أو ال ة صادرة م ال ال ان ال إذا 

ه.  ف ي ب  ال
ة  -٣ ل ة م ال لَّ ال قات م ان ال ة إذا  ال ، وم ائع لاث أو أك م ال

 . ا فق ه ي ت أح  ال
 َّ ذجي لل ون روا ال ن ن ال ي في ت  MLFقان ِّ ال على ح

ة  ه اتفا قاصة، وه ما ن عل الال وال ل أن )٣٨٩(الأون ا ي ال ، وم
ال أجازت ت ال ة الأون ة لاتفا ف ة ال العق ال ي في معاملة ذات صلة 

ي  ل  لل اره،  ع إخ ي  احة لل ى ون أص م قاصة، ح ال الأصلي 
الة له، و ال م  ار ال غ ال ع إرسال إخ اد  ة ب ال ال ال
ه على  غ ارة لأنها س ار أوراق ت ي إص ل م ال ل ال ا ع   ً ذل أ

. ال  اد لل
قاصة وت ال ع  ت العق ب  ع ال ُّ م دف و ال
قاصة أو ت  ال ة  ال ة ع ال ا ي  ازل ال ال على ت ل  ي وال ال
ي لا  أن ال ل  عه ال ع ال أن ي لَّ ال اق ق ت ا ال ، وفي ه ال

ق لإج  ع أو حق ل فق ذ ل أ دف ع ب ار ال غ م إق اء مقاصة، على ال
ان  له ال بها في  ي  ع ال ف ال ي في ال  ة ال ادة ذاتها: أح ال

ائع وق نفاذ عق ال اجهة ال ي للغ )٣٩٠(م ض ال ازل تع ا ال ُّ م ه ، و
أل ع ه، ح لا  ة أو غ ق الأهل ه  أو تعُّ إرادته ل ي له ه وفاءَ ال رف

اب.   الأس
                                                 

(388) Lee, Pamelyn. "Set-off in the Context of Receivable Financing", Supra, 
p.6. 

ادة ( )٣٨٩( ذج٢٧ال روا ال ن ن ال  .MLFي لل ) م قان
ادة ( )٣٩٠( لي وال رق ) م ٤٢ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦قان  .٢٠١٨ل
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ة  ل وفقًا لاتفا الك ةً على )٣٩١(الأون ا ائع  ُّ في الاتفاق مع ال ي ال ، فلل
ه أن ي  ان  ي  قاصة ال ق ال ع وحق ف ال ه  ال إل اه ال ازله ع ال ت ت

ا ي أن ي ز لل اءً م ذل لا  ل، واس اجهة ال ة بها في م اش ع ال ف زل ع ال
ا   ، ي ة ال م أهل ة إلى ع ه، ب) ال ال إل ل م جان ال : أ) أفعال ت ع
قَّعًا  قاصة م ق ال ع وحق ف ال ي ع ال  ازل ال ن ت ة أن  اش الاتفا

ًا.    وم
مها إذا  ي م ع اءة ذمة ال ي ب اكل: ت ي ت ال ائل ال اد وم ال ال قام 

ن ال  ى القان ائع، فق ق اد لل م  )٣٩٢(لل ال مًا  ن مل ي  أن ال
ار لا  ع الإخ ائع  اد لل ال ي  ام ال ة؛ وم ث ف ال ق ال ق قال ال ان اره  تارخ إخ
ة أخ  ي م اده لل ج س ا  ه، م ي ال عل ه م ال م ئًا ل ِّ ن م

اء لل اع دع الإث ائع وف ق داد ما أداه لل ي اس الة لل ه ال ، و في ه
ق )٣٩٣(لا س ق ة ال ا  ه ل ائع أو  ي أو ال ع على ال ج ن لل ال ا   ،

قه. فاء حق ة لاس ة ال ال   ال
ن ال  َّ القان ات ال )٣٩٤(ون ار إحالة ل ي لأك م إخ ل ال ق؛ حالة ت ق

ارًا م  لَّ إخ ي إذا ت ه ال ال إل اد لل ال م  ل ار، و ه وف أول إخ أ ذم ح ت
. ي ال له ال ا ال ق إلى ه ق قل ال ف ب ال له الأول)  ق أولاً (ال ق ه ال ل إل   أح

ني،  ن ال اع القان ي لق اءة ذمة ال ي ب ك ت ع ال أنه ت خ على ال و
ة ون ه اتفا ال أن ما ق  قًا؛ ان  )٣٩٥(الأون اء أك تف دت حالات إب ح حَّ

الي:  ي على ال ال   ذمة ال
                                                 

ادة رق ( )٣٩١( ة.١٩ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا
ادة ( )٣٩٢( لي وال رق ٥٢ال أج ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦) م قان  .٢٠١٨ل
ــادة ( تــ )٣٩٣( ــ دون ســـ ١٧٩ال ، ي ــ ــ م ، ولــ غ ني علــى: "كـــل شــ ــ ن ال ) مــ القــان

قـه مـ  ا ل ا ال عَّ ع ه ه ب ود ما أث  م في ح ، يل اب ش آخ وع على ح م
 ." ع ا  اء  ًا ول زال الإث ام قائ ا الال قى ه ارة، و  خ

ادة ( )٣٩٤( أج ال١٠٠ال ي ال ا ن ن ة  ١٧٦لي وال رق ) م قان  .٢٠١٨ل
ادة رق ( )٣٩٥( ة.١٧ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا
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اد وفقًا للعق الأصلي.  -١ ن ال الة  ار ال لامه إخ ل اس   ق
الة أو أ  -٢ ار ال إخ اردة  ات ال عل اد وف ال ال ار إذا قام  لام الإخ ع اس

ار لاح ة. إخ ا ها  ل ال له، و  ع ال
ل،  -٣ سَلة م ال ال ال ات ال ال علقة ب دة ال ع ارات ال في حالة الإخ

ال له. ي م ال ه ال ل ار  اد وفقًا لآخ إخ  ن ال
ن  -٤ قات ذاتها،  ارات لأك م إحالة لل ة إخ ل عَّ ي م ال لَّ ال إذا ت

اد وفقًا لأو  ل.ال ي م ال ه ال ل ار   ل إخ
ار  -٥ اد وف آخ إخ ن ال الة اللاحقة  ال ارًا أو أك  ي إخ لَّ ال إذا ت

ه. ل  ت
ة  -٦ ل الة م ء م م واح أو أك أو  إحالة ج ار  ه لإخ لُّ في حالة ت

ي أ ذمة ال ار، وت اد وف الإخ ن ال  ، َّأة في م واح ار غ م ق  
أة. ة غ ال ل ء أو تل ال د م ذل ال  ما سَّ

ال له أن  -٧ ل م ال ال له، فله أن  ار م ال ي الإخ لام ال في حالة اس
ل ق  ا ي أن الإحالة م ال ا لاً  ة دل ة مع ة زم ن ف م له في غ ق

ال ل ال ل م ق ا ال ة ه م تل ، وفي حال ع ا ل  أج ي  أ ذمة ال له ت
ل. ًا صادرًا م ال اتًا م افي إث ل ال ل ل ال ار، و له أ إخ  أنه ل 

مي. -٨ اع ع وق إي ة أو إلى ص ة م ة أو ه ائ ة ق اده إلى ه  في حالة س
ى  ذجي لل وق روا ال ن ن ال ادة  )٣٩٦(MLFقان عة م ال ا ة ال الفق

أنه ف٢٥( ار )  ن إخ ال له آخ  ال له إلى م الات م م ل ال ل ي حال ت
اغة أنها ل  قة، ون أنه ُعاب على تل ال ا الات ال ار لل ة الإخ ا واح 
م إدراج تل  عَّ ع ان ي ؟ و ار الأول أم الأخ ه: هل الإخ ت ار أو ت ضح أ إخ ت

ادة  ذجي للال روا ال ن ن ال ع )٣٩٧(MLF قان ا  ن ذ  ؛ ح إنَّ القان

                                                 
ة ( )٣٩٦( ادة رق (٤الفق ـ ٢) م ال ذجي لل ـ  MLF :"In the case of a series) م العق ال

of transfers of a receivable from a transferee to a subsequent transferee, 

notification of one transfer constitutes notification of all previous transfers" 
ادة ( )٣٩٧( ذجي لل ٢٦ال روا ال ن ن ال  .MLF) م قان



ة الأمم المتحدة لإحالة المستحقَّات في بين القانون المصري وقواعد اتفاقي (دراسة مقارنة) عقد التخصيم الدولي
  ٢٠٢٣التجارة الدولية وقانون اليندروا النموذجي للتخصيم الصادر في 

  د. إلهام عبد الحليم محمد مبروك

 

٣١٩٣ 

ة  اتفا ها  ص عل ي ال اء ذمة ال ال حالات إب انها أعلاه.الأون اب ب  وال
 َّ ذجي لل وق ن روا ال ن ن ال ل  MLFقان ل ال على أنه في حالة ف

، فلا  ي اه ال العق الأصلي ت اردة  اماته ال ف ال الة في ت ه ال ي في ه  لل
ال له ل أو ال ادها لل الغ قام  ة م أ ال له  ة ال ال   .)٣٩٨(م

ح  ضَّ ي ال ان ال سَل لع ي لاب أن يُ ار ال اع العامة  فإن إخ ووفقًا للق
ة  ، ووف اتفا الالعق العق  )٣٩٩(الأون م الاتفاق  ي في حالة ع ان ال ن م

ل الأصلي ان ع ان له أك م م له، وذا  ان ع دًا  َّ اسلات م ان ال - على م
العق الأصلي، وذا ل  -في أك م دولة ان الأوث صلة  ل ه ال ان الع ن م

ادة.  ع ه ال ان إقام ار إلى م ل ُ ان ع    لل م
ة  ا ق اتفا الك ذجي )٤٠٠(الأون روا ال ن ن ال  MLF )٤٠١(لل وقان

اردة  اماته ال ي وال ق ال ق  َّ ق ل م شأنها أن ت ق الة ال أن ح احة  ص
د  اد ال ان ال دة أو م َّ اد ال لة ال ز تغ ع ه لا  العق الأصلي؛ وعل
ع  ض ال ع ه، ول ي افق ل على م ع ال ي إلا  ها مق ال قع ف ي  ولة ال ال

ن  ال  اولها قان ي ت اد ال اء في ال انها س اد أو م و ال غ ش احة ل ص
ة. ال ة ال قا ة العامة لل ادرة م اله ارات ال   ال أو أ م الق

لة  ة ع العق الأصلي ه م اش ة ال ال ق ال ق الة ال ع ح ي  ع ش ال و
وعات  ردون م ال ان ال ةفي حالة ما إذا  س ة أو ال غ ن )٤٠٢(ال ، و

ل  صة ل ف ف ة ع ت لة عاج ات ال ن ال ة؛ وم ث س ة  ي ش ال
 : ع ل ش اع ب م ز ال ا ي ة، وه ال اق ال ال العامل م الأس رأس ال

لة).  ردة (ال ات ال ة ال ل ) وم ي ة (ال ات ال ة ال ل   م
ه  ة وق ات ال اتفا ة، وم الأون س ة وال غ ات ال قف ال إلى تع م

                                                 
ادة ( )٣٩٨( ذجي لل ٣٠ال روا ال ن ن ال  .MLF) م قان
ادة رق ( )٣٩٩( ة (ح) م اتف٥ال ة.) فق ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ا
ادة رق ( )٤٠٠( ة.١٥ال ول ارة ال قات في ال ة لإحالة ال ة الأم ال  ) م اتفا
ادة رق (  )٤٠١( ذجي لل ) م ٢٤ال روا ال ن ن ال  .MLFقان
ة ل )٤٠٢( ة والعل ن ان القان ر تادرس، ال ل  جع سابخل ارة، م ق ال ق  .٨٣ص ، ال
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ردة  ات ال م ال أن تق الة؛ ح س  ة لل ق و ال ال اد  م الاع ث ع
عاق ا ال ال اوز ه الة مع ت   .)٤٠٣(ال

لاح أنَّ  ذجي لل وم ال روا ال ن ن ال لفً  MLFقان اهًا م ه ات ا ات
ة  ته اتفا َّا أق يء ع ال؛ ع ال ي في حالة الأون ع لل ق ال ح ل 

فقات  ة ع ال قات ناش ن ال ةَ أن ت الة ش ي لل ار ال م إق الفة ع م
اق  ة ب ض ذجي للال روا ال ن ن ال َّا )٤٠٤(MLFقان غ ع ا ل ي ، وه

ة أتاوا؛ قًا في اتفا ادة ( ورد سا ي ال ان تق الة ب ٦ح  ص ال فاذ ن ) ب
ق  ق الة ال ع ح  ٍ ّ ائع على ن ي مع ال ال عق ال ى مع اش ائع وال ح ال
ا  ان لَّ ن م جان دولة أل ا الأم م ان ه ولي، و ا ال ال ف دع ن به

ة أتاوا اد اتفا ي رف اع ور  ال ة  ة م ا ، في ال هل ق ال ة حق ا ة ح
ائع على  ي مع ال م اتفاق ال ن  اني لقان ع الأل ِّ ال ع سَ ها  ها وافق عل ول

ة ي ات ال ا الة ال ع ح   .)٤٠٥(م
  

  التوصيات:
ذجي  -١ روا ال ن ن ال ال وقان ة الأون اتفا َ ما جاء  ل وف ام ال إدخال ن

MLF ل إخ ع ال ل ة في ال ال ق ال ق ال ة  ت ارات الإحالة ال
ع  عق ب ة  ت قة ال ة ال ال ق ال ق الة ال ال ل ح ال ف قة، وه ما  ال

 . الٍ له في آنٍ واح ا ولأك م م ئ ا أو ج ل ة  رة واح  أصلي أو فات
ار اله -٢ ورة إص ، مع ض ا ال الإسلامي في م ع في ت ن سُّ ة ال

ا  ة و ال ات ال س ه ال ى تفه ل وافٍ ح ا  ة ل ال ة ال قا العامة لل
ار رق  الق ه  الإشارة إل ة  فاء اله ا، لاك ة  ٩٥ودول ار رق  ٢٠١٩ل ل للق ع ال

                                                 
(403) European Bank for Reconstruction and Development, Factoring survey in 

EBRD countries of operation, Supra, p. 48. 
(404) GOVERNING COUNCIL 102nd,Rome, 10-12 May 2023,p. 6. C.D.-102-5-

Model-Law-on-Factoring.pdf 
(405)  Brink, Ulrich. "New German Legislation Opens Door to Ratification of 

UNIDROIT Factoring Convention.", Supra, p.772. 
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ة  ١٦٣ ا ال الإسلامي. ٢٠٢٨ل عُّ أساسًا ل ا  ، وه  فق
م -٣ ل ي ال ع ال ت ل أم   على ال ن ال : هل س ي ار ال إخ

الة، وم ال  ال ي  ار ال ال إخ ة في حال إه ل ي ال ال له؛ ل ال
ق  ق الة ال ائع ع ح ار واقعًا على ال الإخ ام  ن الال ع أن  د ال ِّ أن ُ

ق  الة ال ام على ال إذا قام  ن الال ، و ة إلى ال ق إلى لأول م
. ه آخ ال إل  م

اع  -٤ ؛ إما ق ة فق لل ة واح ن عة قان ي  ع ال ت عَّ على ال ي
ة؛ وم ث  ل عة ال ار العق ذ ال ل الاتفاقي وما اع ل اع ال الة وما ق ال

ن ال رق  لاً ض قان ا أك تف ة  ١٧٦ال على ض ، ٢٠١٨ل
اك ُّ ال اولها أمام ل ازعات ي ت وث م اء ع ح ة والإفلات م ال ت ل ال

. ات ال اك أو ه  ال
ه؛  -٥ وني وت ا ال الإل ع ن ي ت ة ال ن اد القان ل على إضافة ال الع

ولي. لي وال ات ال ال ل ا في ع لًا أساس ي م ق ل ال ح ال  ح أص
 

  النتائج
١-  ِّ اف عق ال وف  تع ن ام أ ع على إب ولي ال  ا ال ال ن

وث  ان ع ح ازع الق لة ت اء على م ا؛ وذل للق ة دول حَّ ام م اع وأح ق
 . اج ال ن ال اماته والقان قه وال ود حق ف ح ل  ف  ي َع ازعات، ول   م

اردة  -٢ د ال اد  م ال ن الاع ذجي للقان روا ال على  MLF ن
ة  اتفا اردة  و ال ام وال الالأح قة. الأون ة ال ال ق ال ق الة ال  ل

ه  -٣ ل فاء ما ح ع لاس ج ع أو مفل ال ي م ِّ م ة لأ فل لا  لأم ال
أقل م ل  اة م ال ن ال ي ل ال ارة ع وعاء ل ؛ لأنها  ة ال  ش

ع على  ج ة ال في ال ِّ ش ل عق ال على ح ها، وغالًا ما 
. ي دة م أ م ات غ ال اد الف ائع ل  ال
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  عجارلما ةمئاق
 المراجع باللغة العربية: 

ن  -١ ام القان ، دراسة لأح ة وال ر ب ال ة ال ل شاحي، ع أح فاروق ال
قارنة، دار ال ان ال ة، ال والق ة، القاه ة الع   .٢٠٠٨ه

ق،  -٢ ق ة ال ل راه،  ارة، (رسالة د ، خ الأوراق ال ا ال أسامة رأف إب
ة،   .٢٠١٨جامعة القاه

ات،  -٣ ة لل ال افعة ال ا ال على ال ان، أث ن ي أب الق اء أح فه أس
اة ة، جامعة ق ارة وال راسات ال ة لل لة العل ارة  ال ة ال ل  ، ال

ة،  ل اع  .٢٠١٧الإس
ف  -٤ ات وت لي لل يل ت ان، دور ال  ي أب الق اء أح فه أس

ة  ل  ، اة ال ة، جامعة ق ارة وال راسات ال ة لل لة العل ة، ال ق لة ال ال
ة،  ل اع الإس ارة   .٢٠١٧ال

ان ال -٥ ل وض الة ت ، و ف رة ت ق ع ت راه، حق ارة، رسالة د ق ال ق
 ،  .١٩٨٧ش

ارة: دراسة  -٦ ق ال ق ة ل ال ة والعل ن ان القان ر تادرس، ال ل  خل
ق، جامعة  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان اد لل ن والاق لة القان مقارنة، م

د  ة، الع  .٢٠١٤، ٨٧القاه
ازق محمد، عق -٧ ة،  ذ ع ال ي امعة ال ارة، دار ال ن ال ي ات ال اء ف ش

٢٠١٠. 
اني،  -٨ ل ال امات، ال ني في الال ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م سل

ة،  ة، القاه ان عة ال ام، ال ام الال  .١٩٩٢أح
٩-  ، ة م عة نه ، م ارة، جامعة ع ش د ال ، العق از ي ح ع ال

١٩٥٤. 
ازق  -١٠ ة  ع ال ، ن ال ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه أح ال

جه عام،  ام ب  .٢٠٠٤الال
ة  -١١ ه ة، دار ال ال عة ال ارة، ال د ال ال، العق ن الأع ، قان علي س قاس
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ة،   .٢٠١٩الع
ة،  -١٢ ة، القاه ة الع ه ، دار ال ف ال ل ال اص، أص  .٢٠٠١ع محمد الق
ة،  فاي -١٣ ارة، دار الف الع ق ال ق اء ال ان، عق ش  .١٩٨٦ن رض
ن رق " -١٤ قان م  س ات في عق ال وفقًا لل اد علي القهالي، ن ة ١٦ف " ل

ة، جامعة  ٢٠٢١ ن م القان لة العل ة، م ي م ال الة ال أن ال وح
ق،  ق ة ال ل ان،   .٢٠٢٢ع

ل ال -١٥ ت، عق ت وز ح راسات ف قار لل لة ال ، م ائ ن ال رة في القان فات
ة  اد م الاق وف، معه العل افي ب امعي علي  ة، ال ال اد الاق

 ، م ال ارة وعل  .٢٠١٨وال
ة في  -١٦ ة الإسلام ال ات ال س ة تع ال الة في معال ع، أث عق ال محمد الف

ق لة ال ام الفقه الإسلامي، م ء أح مة، ض ، دار ال ق، جامعة ال
٢٠١٢. 

اء،  -١٧ ام الق ام ب آراء الفقه وأح ة العامة للال في، ال د ل ام م محمد ح
ة،   .٢٠٢٠القاه

ن ال  -١٨ ي: دراسة مقارنة في القان ل ال ل ح محمد، ال د ع ال م
ة،  ة الع ه ي، دار ال ن  .١٩٩٣والف

، ق -١٩ ار ب د م ارةم عاملات ال ن ال ة  -ان ه ك، دار ال ات ال ل ع
ة،   .٢٠٠٤الع

ارة،  -٢٠ ة وال ن قاضي ال اءات ال ن إج جع في قان ، ال ن فى ي د م م
ة،  ة، القاه ة الع ه  .٢٠١٥دار ال

ة  -٢١ ه ، دار ال ف ال اءات ال ن إج جع في قان ، ال ن فى ي د م م
ة، ة، القاه  .٢٠١٣ الع

ة  -٢٢ ن ث القان ق لل ق لة ال ارة، م ن ال ي ل ال ار، عق ت هاني دو
رة،  ة، جامعة الإس اد  .١٩٩١والاق

ثة ودوره في علاج  -٢٣ ة م ان أداة ائ ارة  ق ال ق اء ال لي، عق ش ام ف ه
رة،  ارة، جامعة ال ة ال ل ل،  اكل ال  .١٩٩٧م
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